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مةمقــــد: 

 
 

تعتـبر الملاحـة البحريـة من أهـم ضـروب النشاط الاقتصـادي التي يسعى البشـر من 
ـح الهائـل كـلّ حسب ورائـها الربـط بين ربـوع الكـرة الأرضيـة و تحقيق الرب

..درجـة تطـوره و مواكبـته لمستجـدات الحيـاة  
          و نظـرا لكون السفيـنة هي أداة الاستغـلال في هـذا الميـدان و تنشيطـه عن 
 طـريق المبـادلات التجاريـة المتمثّلـة في الصادرات و الواردات، كلّ ذلك وسط خضـم

ار قد تعـرض المركبـة البحريـة إلى كثيـر من بحـري مشـوب بالأهـوال و الأخطـ
العوائـق التي تصـدها عن أداء مهمتها كالعطب و الحريق و الاعتداءات و مـا إلى ذلك من 
الطـوارئ الناجمـة عن القـوة القاهـرة التي تعـرضها أو تعرض مـا تحمـله إلى التلف 

..الكلّـي أو الجـزئي  
 إلى التأميـن نن الضروري لجـوء المتعامليـن الاقتصادييـ          لذلك كلّه بات م

..البحـري كوسيلـة لضمـان و حمـاية مصـالحهم و أنشطتهم  
          و التأميـن البحـري يعتبـر نظـاما خـاصا مستقلا بذاتيـته و خصوصياته 

دأت لارتباطـه بالنشاط المـائي منذ سالـف العصور إذ أنّ قـواعـده القانـونية بـ
عـادات و تبلـورت عـرفا و دونت في مجمـوعـات ثمّ قننت و فصلت، كلّها تدور حـول 

فالوسيلـة هي السفيـنة و الغـايـة هي إـاء الرحلـة : وسيلـة و غايـة واحـدة
البحريـة في أمـن و سـلام، و لذلك كـان العقـد الذي يبـرم في هـذا الشـأن هـو 

عـد القانونيـة المثلى لتهيـئة كلّ ما يمكّـن السفيـنة من المـرآة التي تعكـس القوا
الوصـول إلى شـاطئ الأمـان، خصـوصا إذا مـا علمـنا أن التأمين البحـري هـو 

الدعـامة الأساسيـة لممـارسـة النقل البحـري و الذّي بواسطتـه يتم نقل ثلاثـة أربـاع 
يـث تقـوم اقتصاديـات العـالم على التجـارة الدوليـة لاسيمـا في وقتنا الحـالي ح

 فكـرة التـداول و تتجـه نحـو التدويـل، 
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          و اعتـبارا لمكانـة الجزائـر الجغرافيـة بساحلهـا الشاسـع الممتد على جزء هـام 

 ـفة المقابلـة لأهـممن البحـر الأبيض المتوسـط المشكّل بـوابـة لإفريقيـا و الض
ذ تمـر بموازاتـه معظم حركـة الملاحـة العالميـة ممـا يرشح الجـزائـر إذا مـوانئ أوربا، إ

استغلّت هـذه المكانـة الإستراتيجـية  إلى احتـلال مركـز هـام في اقتصاديـات النقل 
البحـري و مـا يتطلّبـه من خـدمـات ضروريـة بمـا فيهـا التـأميـن البحـري 

لثانيـة في الأسـواق الماليـة بعـد البنـوك،،هـذا الأخيـر يحتـلّ المرتبـة ا  
          و أمـام نـدرة الدراسـات الشاملـة و المتكـاملة في هـذا الميـدان سواء مـن 
رجـالات الاقتصـاد أو القانـون ارتأينـا المبـادرة لدراسـة هـذا الموضوع الحساس نظرا 

يـاة الاجتماعيـة و الاقتصـادية و لمـا يكتسيه من أهمّيـة بالغـة في جميـع نـواحي الح
السياسيـة و الثقـافية، و هـذا ما تفسره العلاقـة المتكاملـة فيما بينـها، هاتـه العلاقـة 

تكمن في القواعـد القانونيـة التي تضبط سير الرحلة البحرية في تنظيـم قانوني دقيق سواء 
..ثار المتـرتبـة علـيهتعلّـق الأمـر بالعقـد المبرم في هـذا الصـدد أو الآ  

:ى السطـحعلو مـن هنـا تبـدأ تسـاؤلاتـنا تطفـو   
 

كيف وصلنـا إلى المفهـوم الحـالي للتـأميـن البحـري؟ و مـا هـي خصـائص  
 هـذا الأخيـر؟

 مـا هي أطـراف هـذا العقـد؟ كيف يبـرم؟ و مـا هي طـريقة إثبـاته؟ 
 على هـذا العقـد؟ و الـدعـاوى و مـا هي الآثـار القـانونيـة المتـرتبة 

 النـاشئـة للحصـول على الحـق في التعـويض؟
 

 و هـذا مـا سنحـاول الإجـابة عليـه
..في معـرض بحثنـا بالتفصيـل  
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    التأمــين البحــري عمـومـيات حـول  :الفصـل التمـهـيدي
 

    المبحث الأول: نبـذة تاريخـية عـن التـأمـين البحــري
تعتـبر القـواعد القانـونية لعـقد التأمـين من أفـضل الوسـائل التي تضـبط المصـالح         

ـنهم المتـعارضـة وتحـدد سلوك الأفـراد وتنـظّم العـلاقات الاجتـماعية فيـما بيـنهم و تمكّ
 من اختـيار الحـلول الناجـعة للمشـاكل المطـروحـة، 

يقتـضي منـا أن نلـقي نظرة تاريخـية على الأنـظمة القانونية         وإنّ التوصـل إلى ذلك 
.القـديمة التي كانت سـائدة عـند الشـعوب نظـرا لصـلة التـناسب مع موضـوع بحثـنا  

   
              المطـلب الأول: الأنظـمة القانـونـية القـديمــة.
 البـحري فهـناك من يرجع         تعـددت الآراء حـول وقـت و مـكان ظـهور التأمـين

 سنة قـبل الميـلاد و يتمـثّل في نظـرهم في  العـادات و القـوانـين التي 3000تاريخـه إلى 
نشـأت بين بلـدان البـحر الأبيـض المتـوسط و الـتي كانـت تـربطـها عـلاقات بحـرية، 

ّـه لم يصـلنا شيء مـن هـذه القـوانـين و العـادات   .  )1 (إلاّ أن
 

  الفــرع الأول: نظـام المسـاهمة في الخسـائر المشـتركـة.
        من الأنـظمة القـديمة الأصـيلة بالمـلاحة البحـرية والمنتـمية إلى القانون البحري نظام 

ّـه من ابتـداع الفينيـقيين  الذّيـن الخسـائر المشـتركة الذي يتفـق الكثـير من الفقـهاء أن
ـند احـتلالهم لجـزيرة نقـلوه إلى الإغـريق ع ، ثم أخـذه عنـهم الإغـريق ومنـهم "رودس"

.)2(انتـقل إلـى الـرومـان   

                                                 
.2القانون البحري، كلية الحقوق جامعة عــنابة، ص : عباس حلمي-1  

  .40 ، ص 1966الإعفاءات و المسموحات في التأمين البحري، القاهرة : ثروت علي عبد الحليم، رسالة دكتوراه.  د-2
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         وهذه النظـرية تعد من أقـدم أنظـمة المـلاحة البحـرية، وقـد أخـذت بها جميع 
الشعـوب التي مارست المـلاحة البحـرية عنـدما بلـغت درجـة معيـنة في ممـارسة هذا 

ط و الحضـارة، وفكـرا بسـيطة تقـوم عـلى إجـراء يقـوم به الـربان إذا ما النشـا
تعـرضت السفيـنة التي تحـمل بضـائع لخـطر يهـددها فيـقوم برمي بعـض البضـائع 
للتخفـيف على السفـينة من أجـل إنـقاذها، و بذلك يستـفيد مالك السفـينة ومـلاك 

بضـائع المـلقى بها في البحـر، فيـلتزم بتعويض صاحب البضـائع من عمـلية التضحـية بال
البضـاعة المضحى بها كل واحـد بنسـبة استـفادته مـن سـلامة أمـواله من مالكي السفـينة 
LEX rodiaوالبضـائع، وهـذا ما عرف فيـما بعد بقواعد رودس  التي انتـقلت من هذه )1( 

تقـوم على فكـرة المساهمة في الخسائر الجزيـرة إلى الرومـان و وضـعوها في القـواعد 
المشـتركة، وبذلك فهـذا النظـام للخسـائر المشـتركة يشـترك مع نظـام التأمـين البحـري 

. )2(في التخفيـف من أخطـار البحـر عـن طـريق التـضامن و التـعاون   
  

 الفـرع الثـاني:  قـرض المخـاطـرة البحـرية.
 البحـري أقـدم أنـواع التأمـين إلا أن تقـنياته لم تتبلـور في بداية             إذا كان التأمـين

الملاحـة البحـرية، فالعصـر القـديم عـرف نظـاما قانـونـيا لعـب دورا التأمـين البحـري 
 الـذي يمـكن تعـريفه بأنـه "nauticum faenus"وهـو عقـد القـرض على السـفينة

لصـاحب السفيـنة أوشاحنـها مبـالغ مالية من أجـل قـرض بمقـتضاه يقـدم المقـرضون 
مالـك السفيـنة (القـيام برحـلة تجـارية، فإذا عـادت السفـينة سـالمـة التـزام المقـترض 

بـرد المبـلغ مـع فائـدة متفـق علـيها، و إذا هلـكت السفـينة نتيـجة ) أو الشـاحن
 تحـت يـد ا القـرصـنة أو وقـوعهخـطـر من أخطـار البحـر كالعاصـفة أو الغـرق أو

)3.(الأعـداء، فـإن المقـرض يفـقد المبـلغ الـذي أقـرضـه  
 

                                                                                                                                                        
  

1-RIPERT georges : Droit Maritime . tome 3 ; 1953 ; ed Rousseau . p. 183 .   
2- RODIERE (rene): droit Martime, assurances maritimes, DALLOZ 1983, po5. 

  .1966الخطر في التأمين البحري، دار القومية، القاهرة، : محمد سمير الشرقاوي. د-3 
 .9صثـروت عبـد الرحيـم، مـرجع سبق ذكـره، .  د-    
  .22، ص 1981التأمين البري أصوله العلمية و العملية، :  سلامـة عبد االله سلامـة و عصـام الديـن عمـر-   
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استـنادا إلى ) م .ق2250(        و هـناك مـن يرجـع أصـل هـذا النظـام إلـى البابليـين 
 يقـضي بأنّ مـن يقـوم برحـلة بحـرية يتسـلّم البضائـع ينـص ورد في قانـون حمـو رابـ

ن تاجـر مقـابل قائـمة مفتـوحة تحـدد فيـها قيـمة البضـاعة و سعـر الفـائدة التي م
تسـري خـلال فتـرة معيـنة، فـإذا سرقـت البضـائع خـلال الرحـلة بغـير إهمـــال 

. )1(أو تـواطـؤ يعـفى مـن يقـوم بالرحـلة مـن رد الديـن والفـائدة   
 

ROBERT DE SMETH  أن البـابليـين عـرفوا التـأمـين  و يـرى الفقـيه        
 أن العـرف جـرى بـين سـكان شـواطئ الخلـيج "التلـمود"التبـادلي، إذ جـاء في 
العـربي عـلى أن مـن يفـقد سفـينة بغـير إهـمال مـنه يعـوضه عـنها المـلاحون 

.  )2(بسفيـنة أخـرى يسـاهمـون جمـيعا في قيـمتها   
 

في مؤلّـفه عن التأمـين البحـري أنّ بعـض الكـتاب قـد " دوفـر"         و قـد ذهب 
حاولـوا أن يذهـبوا إلى المـاضي البعـيد ليبحـثوا عن فكـرة التأمـين، حتى أن أحـدهم 

حـاول أن يلتمـس في الإنجيل، فقـال أن فرعـون مصر قد ابتـكر التأمـين عنـدما طلب مـنه 
 ما يسـد الحـاجـة في سـنوات القحـط، فأعتـبر هذا  أن يخـتزن-علـيه السـلام-يوسـف

  .)1(جنيـنا لفكــرة التأمــين 
 

-       و إذا مـا استعـرضـنا مـا جـاء في القـرآن الكريـم عـن قصة سيـدنا يوسـف
، نجـد أنّ هـذا الأخـير بتأويـله رؤيـا عـزيز مصر قـد ابتـكر فكـرة -عليه السلام
. )2(التأمـين   

    
 

                                                 
  .1ثروت عبـد الـرحيم، مرجـع سبق ذكـره، ص.  د-1

2- ROBERT DE SMETH, Traité théorique et pratique des assurances maritime, 
PARIS 1959, Tome 1, p 14.    

  .  16، ص 2000. ج.م.التأمين البحـري و ذاتيـة نظـامه القـانوني، د:  علي بن غانم-3
  . 48، 47، 46ســورة يوسـف، الآيات  -4
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 عـلى اتـصال بـبابـل فنقـلوا عنـهم هـذا النظـام بعـد إن ن        وكـان الفينـيقـيو

قـامـوا بتطـويـره و تعـديـله حـتى يتـلاءم مـع حـاجـاـم و ظروفـهم الخـاصة، 
، و لا يعرف متى عرفه "رودس"و منـهم انتـقل إلى الإغـريق عنـد احـتلالهـم لجـزيرة 

ـح أن يكـون ذلك فـترة صـداقتهـم بهـذه الجـزيرة، فنقـلوه الرومـان، لكـنالبعض يرج 
، و بذلـك يرجـع الفضـل .م. ق7 و 8مـع غـيره من الأعـراف البحـرية خـلال القـرنين 

إلى الإغـريق في إدخـال قـرض المخـاطـرة البحـرية، و لاسـيما أن الـرومـان كانوا 
.  )1(يقـدرون التشـريع الإغـريقـي   

 
خـلاصـة القـول أنّ العصـر القـديم بمـا في ذلـك القانـون الرومـاني لم يعـرف  و        

فـكرة و تقنـيات التأمـين البحـري، و تـوقّف عـند حـد قـرض المخـاطرة البحـرية، 
الـذّي فسـره البعـض تفسـيرا مقـلوبـا لعـقد التـأمـين، إذ اعتـبروا المقـرض مـؤمـنا 

، و مبـلغ القـرض تعـويضـا مسبـقا، و استرجـاع مبـلغ القـرض هالمقـترض مـؤمـنا لو 
مـع الفـائـدة قسـطا، و هـذا النظـام نظّـمه التقنـين التجـاري الفـرنسي في البـاب 

، في حـين لم ينـص علـيه القـانون البحـري 331 إلى المـادة 311التـاسع مـن المـادة 
. 76/80 في الأمـر الجـزائـري المنظّـم  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1- PARDESSUS : Collection des lois maritimes, tome 1, p 72. 
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  التـأمــين البحـري في العصــر الحــديث: لب الثـانيـالمط             
 

ّـه يمكنـنا الإشـارة إلى أنّ قـيام الحـروب الصليـبية في العصـور الوسطـى         كـما أن
شر مما أدى إلى أدى إلى إنشـاء القـانون البحـري بمفـهومه الحـديث في القـرن الحـادي ع

انتـعاش الملاحـة البحـرية و مكّن من ازدهـار التجـارة و خاصـة في المـدن الإيطـالية، و قد 
نشـأت أيضـا عـادات و أعـراف بحـرية بغـرب أوروبـا تمّ تـدويـنها في مجمـوعات 

:بحـرية أشهـرها قـواعـد أورلـين و قنصلـية البحـر و مرشـد البحـر  
 

قنـنت القضـاء الذّي استـقر في المـوانىء الفـرنســية المطــلّة          : ـينقـواعد أورل  
  . عـلى المحـيط الأطلنـطي، و يرجـع تـاريخـها إلى القـرن الثـاني عشـر

لقـد أتخـذّت هـاتـه التسمـية نســبة إلى محكــمة بحــرية           : قنصلـية البحـر  
 . كـانت تحـمل هـذا الاسـم في بـرشلـونـة

 ـ  إن هـذه المجمـوعـة وضعـت في القـرن الســادس عشــر في           : رمـرشـد البح
 .روان شمـال فرنسـا، و قد أرست قواعـد تصيـلية لأول مـرة في مجال التأمين البحـري

  
        فإذا تمّ استعـراض المجمـوعة البحـرية السـالفـة الذكـر يتبـين لـنا أنــه لا أثــر              

 ـ    رض المخـاطرة البحـرية الـذّي مــر علــيه عــدة          للتـأمـين البحـري رغم ظهـور ق
. )1(قـرون و الـذي يعتـبره البعـض سبـبا مـؤثـرا على تأخـير ظهـور التأمـين البحـري   

 
                الفــرع الأول: ظهـور التأمـين البحـري و استقلالـه عن العقـود المشابهـة 
 

 كنظـام قانـوني بشروطـه و خصـائصـه القديمـة         الواقـع أنّ التـأمـين البحـري
يختـلف عن التأمـين الحـالي لأنـه لم يكـن يلعب نفس الدور الاقتصـادي الذي يلعـبه اليوم، 

فالمـؤمن كان أحـد الخـواص الـذي يضمـن خـطّ سـير واحـد لنفس السفيـنة بالملاحـة، 
، و العقـد الذي يبرمـه مع غـيره مـا هو و نشـاطاتـه التي يقـوم بهـا منعـزلة عـن غـيره

. إلاّ مخـاطـرة بتكـفّل الأخطـار المنقـولة إلـيه  
 

                                                 
    .13 عـلي بن غـانم، مرجـع سـبق ذكـره، ص-1
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ّـه قد عـثر في القـرن الثاني          فالتأمـين البحـري بمعـناه الدقـيق حـديث العهـد لأن
عشر علـى صـور ذات مصلـحة مشـتركة، و هـي ضـرب من التعـاون، حيث تجتمع 

امـلة للسلـع و تبحـر مع بعـض، و إذا تعرضت واحـدة مـنها لخطـر بفعل البـواخر الح
البحـر أو القـوة القاهـرة و غرقـت أو تعـرضت لهجـوم القـراصنة عـوضها ملاك باقي 

. ، و هـو ما يشـبه نظـام التأمـين التـبادلي في الوضـع الحـالي)1(البـواخر بالتعـاون   
لنظـر في هـذا النـوع من التـأمـين لوجـدناه أقــرب إلى التأمــين                    فـإذا أمعـنا ا  

المعمـول به حالـيا، لأنّ مبـلغ التأمـين الذّي يقـدمـه المؤمـن للمـؤمـن له مــا هـو في                
ّـا بالنسـبة للتعـويض فالأمــر يختلـف              الأصـل إلا الأقسـاط المدخـرة للمؤمنـين لهـم، أم

 الحالـي تعمـد فـيه شركـات التأمـين إلى تعـويض الضــرر          حسب الظـاهر لأنّ التأمـين   
وفـق إجـراءات قانـونية حـديثة متكامـلة، بيـنما في التأمـين الـذّي سبـقه فـإنّ مـلاّك              
البـواخـر يتعـاونـون فيـما بينـهم لتعـويض الضـرر فـور بلوغـهم نبأ تعـرض السفيـنة           

. نشـاطهـم التأميـني كان يمـارس بالإجمـاعأو حمـولـتها للخطـر، و معـنى هـذا أن  
  

 الفــرع الثــاني: ظهــور الشركــات الكـبرى للتأمــين
 

        و إذا مـا أردنـا البحـث عـن معـرفة هـذا النشـاط و أسـباب ظهـوره إلى 
الوجـود فإنـنا نجـد أن اكتشـاف أمـريكـا و رغـبة الـدول الغـربـية المستعـمرة في 

ـمان الأخطـار البحـرية، مـع ظهـور الآلـة البخاريـة أدى إلى تطـور النشـاط ض
التجـاري حيث أصبـحت الأسـاطـيل تجـوب البحـار و المحيـطات و تحـمل الكثـير من 
الثـروات الهـامة، ذلك مـا دفـع بالمؤمنـين الخـواص إلى التعـاون و الاشـتراك لضـمان 

، حيـنذاك ظهـرت الشـركات الكـبرى للتأمـين و أشهـرها )2(ئر الخطـر و تحـمل الخسـا
" مقـهى تاورسـتريت"و ) 1528 -1522" (نادي فلـورنس"النـوادي الـتي ظـهرت مثل 

.الإنجلــــيزي" ادوار لويــدز"بلـندن الـذّي أسـسه   
 
 
 
 

                                                 
1- PAUL CHAUVEAU, OP. Cit. P3, nº3. 
2- PAUL CHAUVEAU, OP. Cit. P3.     
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 الفــرع الثـالـث: تكـفّل الـدولــة بالتـأمــين
 

شـركـات الكـبرى للتأمـين في ـاية القـرن السابع عشر و بـداية          إن ظهـور ال
القـرن الثـامن عشر شجـع على الاهتـمام بهـذا القطـاع لضـمان الأخطـار، لكـنه نظـرا 

 يختـفون شيـئا فشيـئا صلجسامـتها بفـعل الحربـين العالميتـين الأولى و الثانـية بـدأ الخـوا
. الـدول و تكفّـلها بقطـاع التـأمـينممـا أدى إلى تـدخل   

" اللومـبارديـين"ففي انجـلترا مثلا نجـد آن النشـاط التجـاري عـبر الملاحـة البحـرية مكّن 
المهاجـرين من ايـطالـيا من نقـل التأمـين إلـيها في القـرن السـابع عشر، و ظـهرت 

:عـلى إثـره شركـتان مختلطـتان و هـما  
The Royal Exchange Assurance" "و "   Laboudon Assurance Corps"   

. )1( اللّـتان عرفـتا بهيـئة لنـدن للـتأمين و الغـرفـة الملكـية للتأمـين  
elouidz اللـويدز"  إلى جـانب ذلك هـناك هيـئة  الـتي تعتـبر مـن أقـدم الشـركات " 

فيـما بعد أهم أسـواق التـأمينـية و أقـواهـا، و هـي الـتي جعـلت مـن انجلـترا 
.التـأمـين العـالمـية  

 ع بالشخصـية المعـنوية و هي في صـورة جمعـية تنظـمهـذه الهيـئة حالـيا تتمـت         
إلـيها المـئات من شركـات التأمـين، و تمّت هيكـلتها في لجـان مختـصة حسب طبـيعة 

ضـاؤها لنظـام صـارم و لهـا النشـاط، و تتشكّـل عن طـريق الانتـخاب و يخضـع أع
وثـائق مشهـورة للتأمـين على السفـن و التأمـين عـلى البضـائع و أنـواع أخـرى من 

.التأمـين  
 الـذّي يقضي بمـنع أي 1917 فيفري 15 فـقد أنشئ قـانون فـرنسا          أمـا في 

، و تعـزيز تـدخل تأمـين مهـما كان نـوعه في فـرنسا أو الجـزائر مـع مـؤمن أجنـبي
: الـدولـة في التأمـين لأسـباب كثـيرة منهـا  

أن الشركـات الخـاصة لم تتمـكّن من السيطـرة على الأخطـار المتعددة بمناسبة الحـرب             
  . العـالمـية الأولى، و الثـانـية

 .عـدم التمـكّن مـن تأمـين أخطار رعـايـاهـا لـدى الشركـات الأجنبـية 
ة المالـية لشركـات التأمـين حـتى لا تتكـفّل بأخطـار تعجـز عـن          رقـابة الوضعـي  

 .ضمـاـا

                                                 
  . عـلي بـن غـانم، مـرجع سبق ذكـره-1
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الـرقـابة عـلى إقـامة و تأسيـس الشـركات الأجنبـية شـرط الحصـول المســبق            
 . عـلى المـوافقـة

حمـاية الاقتـصاد الوطـني باعتـبار التأمـين البحـري أهم الفـروع التشجيعـية مـن            
 . )1( ةون خـروج العمـلة الصعـبة و جلب المـوارد الخارجـيأجـل الحيلـولة د

 
 ما تعـرضنا إلـيه أنّ التأمـين البحـري و رغم مـا يقـال عـنه من خـلاصـة          

حداثـة عـهده فإنّ النقـاش يبـقى دائـما قائـما حـول أول ظهـور لعقـوده و نصـوصه 
 اختلـفت في ذلك، و أنـه حسب ما ورد في بعض الأولى، فلـقد تضـاربت أقـوال الفقـهاء و

، 1681عام " كولـبار"المراجـع أول تقنـين بحـري ظهر في عهـد لويـس الـرابع و وزيـره 
و قد استـمد الأمـير الملكي آنـذاك معظم أحكـامه من العـادات البحـرية، لذلك عـرف 

ن البحـري الخـاص بل شمل قواعد ، ولم تقتصر قواعـده على القانـو"أمـر البحـرية"باسم 
القانـون الإداري البحـري و القانـون الـدولي البحـري، و قد شكّـلت لجـنة لوضع أول 

 بعـد قيـام الثـورة الفرنسـية، إلاّ أنه لم 1801تقنـين تجـاري انتهـت من وضـعه عـام 
د القانون التجاري ، و قد احـتوى الكـتاب الثـاني عـلى قواع1807يصـدر إلاّ في عـام 

.البحــري  
، و تبعـته 1976 فقـد وضـع القانـون البحـري عـام الجـزائـر         أمـا في 

. تعليـمات عـبر السـنوات الـتي تلـته  
         مـا يمكنـنا مـلاحظـته في ـاية الأمـر هـو تأخـر التقنـين البحـري في بـلادنا، 

لى الحقـبة الزمنـية الطـويلة التي حرمـنا فيـها من الحـرية و ذلك حسب اعتـقادنـا راجـع إ
و التفـتح على العـالم طيـلة سـنوات الاحـتلال، لكـنه بمجـرد الاستقلال صدر مرسوم 

 الذي مـدد العـمل بالقوانـين الفرنسـية و السهر على الالـتزام ببـنودها مـا 25/12/1962
 و هـذا نظـرا للفـراغ القـانـوني و عـدم إمكـانية لم تتعـارض مع السـيادة الوطنـية

. التسـرع في ذلك العـهد إلى سـن تشـريعـات بحـرية جـزائـريـة  
   
 
 
 
 

                                                 
   . علـي بـن غـانم، مرجـع سبق ذكـره-1
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 المبحـث الثـاني: مفهــوم التـأمــين البحــري.

        بعـد تعـرضـنا إلى التـأمـين البحـري و تطـوره عـبر مختلـف العصـور، يجـدر 
اء نظـرة عـامـة علـيه في التشـريع المقـارن و مـا ذهب إلـيه بعـض الفقـهاء بـنا إلـق

. مـن أراء في تعـريفـهم لـه و بـيان خصـائصـه  
 

 المطــلب الأول: تعــريف التـأمــين البحــري.
 

 الفــرع الأول: تعـريف بعـض التشـريعـات للتـأمـين البحـري
 

 :  ن الفرنسيتعـريف عقـد التأمـين في القانـو 
)1( "هـو كلّ عقـد يهـدف إلى ضـمان الأخطـار المتعلّـقة برحـلة بحـريـة"         

 
 مـن   340 قـد عـرفـه طبـقا للمـادة       القـانـون البحـري المصـري  في حـين أنّ     

بأن تسـري أحكـام هـذا البـاب على عقـد التأمــين         : "التقنـين البحـري الجـديد  
 ".ه الأخطـار المتعلّـقة بـرحلـة بحـريـةالـذّي يكـون مـوضـوعـ

  
   ع اللبـناني لكـنفه على ضـوء المـادة       المشـرمن التقـنين البحـري      293 قـد عـر 

الضمـان البحـري هـو عقـد يرضـى بمقتضــاه الضـامن          ": اللبـناني و التي نصـها   
 ـ      في معـرض رحلـة بحـرية على هـلاك       قبتعـويـض المضمـون مـن الضـرر اللاح

حقيـقي لقيـمة ما مقـابل دفـع قسـط على أن لا يجـاوز التعـويض قيـمة الأشـياء             
  ".الهـالكــة

بأنـه هـو ذلك العقـد الذي يكون هدفـه        " فقـد عـرفه    المشـرع الجـزائـري أمـا   
 .)2(" ضمـان الأخطـار المتعلّـقة بـرحـلة بحـريـة

  
  
  

                                                 
   . 13/06/1967أنظـر القانـون الفـرنسي الصـادر بتاريـخ  - 1
  .95/07 مـن الأمــر 92أنظـر المـادة . 2
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تعـريف عـام لعـقد التأمـين أورده المشرع          و تدعـيما لهـذا التعـريف هـناك 

التـأمـين عقد ":  و التي نصـها مـن القانـون المـدني الجـزائري619المـادة الجـزائري في 
يلتـزم المؤمـن بمقتـضاه أن يـؤدي إلى المـؤمن لـه أو المستفـيد الـذّي أشـترط التأمين 

عـوض مـالي آخـر في حالـة لصـالحـه مبلـغا مـن المـال أو إيـرادا مـرت بـا أو أي
ّـة دفعـة  وقـوع الحـادث أو تحقّـق الخطـر المبـين بالعـقد و ذلك مقـابل قسـط أو أي

".مالـية أخـرى يـؤديـها المـؤمـن لـه إلى المـؤمـن  
 

 من خـلال هـذه التعـريفـات اختـلافـا في اللفـظ و تشـابهـا  لعلّـنا نلاحـظ         و
المضمـون، فقـد وردت ألفـاظ مختلـفة كالضـمـان و المضـمـون، الرحـلة البحـريـة في 

و العملـية البحـرية، إلا أن المضـمون واحـد لعقـد التـأمـين البحـري بجمـيع جوانـبه 
ّـية و القـانـونـية و الاقتـصاديـة: الثـلاثـة .الفن  

ملت مصـطـلحـا يـفـيد العـمـوم           كـما أنّ كـلّ هـذه  التشـريعـات استعـ
، و ما يسـتدعي الوقـوف علـيه أيضـا هـو تعـرض "العـقد"و الشمـول و هـو مصطـلح 

التشـريعـات جميعـها إلى ذكـر طـرفي هـذا العـقد، و ذلك مهـم و بديـهي في نفس 
.رفـينالوقت لأنـه من قبيل الاستحـالـة أن يـبرم عـقد التـأمـين بغـياب أحـد الطـ  

          ثمّ إنـنا إذا عـدنا إلى استـعراض مـا ذكـره المشـرع اللبـناني في تعـريـفه نجد 
  و هذا ما ،"اشـتراط عـدم تجـاوز التعـويـض لقيـمة الأشـياء الهالـكة"إضـافة و هي 

ـا يـوحي لـنا بأنّ المشـرع اللبـناني كان صـارمـا و دقـيقا في تعـريفـه، و مـدركـا لم
 و هـو الإدلاء بالبـيانات سـواء ما تعـلّق منها بالشيء المـؤمن أو ما تعـلّق هيمـكن وقـوعـ

.بالخـطر، و هذا مـا من شـأنه الالـتزام في حـدود العـقد و الحـفاظ على الحقـوق  
) عدم تجـاوز التعـويض قيـمة القسـط(          ضـف إلى ذلك، أنّ مضـمون تلك الإضـافة 

، إلاّ أن المشـرع الفرنسـي سكـت 07-95 من الأمـر 105أشـارت إلـيها المـادة قـد 
عـنها وكـذا المشـرع المصـري، و نحـن نـرى أيـضا أنّ التعـويض إذا تجـاوز قيـمة 
الأشـياء المـؤمن علـيها فإنـه يـؤدي إلى تسـوية ضـرر بضـرر و بالتـالي يـؤدي إلى 

ـالب بالتعـويـض في حـدود معيـنة يجـب إظهـارها أثـناء إبرام الإفـلاس، فالمـؤمن مط
.العـقد حـتى لا يـؤدي ذلـك إلى الإخـلال بالالتـزام  
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          و تجـدر الإشـارة أنّ جمـيع التعـريفـات قـد أبـرزت العنـصر الجوهـري الـذّي 

ي عـلى هـذا الأخـير يمـيز بـين التـأمـين البـري و التـأمـين البحـري و يضـف
طـابـعه و ذاتـيته القـانونـية الخـاصـة عـن غـيره مـن أنـواع التـأميـنات ألا و هـو 

ّـه أسـاس التـأمـين البحـري، و " عـلي بـن غـانم"الخطـر، و قـد رآه الدكـتور  أن
ّـه كـان بإمـكـان المشـرع استـبدال  نحـن نشـاطـره الـرأي و نضـيـف علـيـه أن

لأنّ المـواجهـة قـانـونا قـد تعـني انتـهاك ) تعـويـض(بكـلمة ) مـواجـهة(لمـة ك
.الحـقوق  

 
          هـذا و إذا أمعـنا النظـر في التعـريفـات بـرمتـها نكتشـف أنّ التشـابه وارد 

ّـرهـا بالتشـريع الفـرنسي، إذ أنّ هـذا الأخـير يعتـبر المصـ در فـيها و ذلك راجـع إلى تأث
.التـاريخـي لهـا  

 
ّـه يتضـح لـنا أيضـا من خـلال مـا سـبق أنّ عقـد التأمـين البحـري            كمـا أن
مـن العقـود الملـزمة للجانبـين حـتى في الحـالة التي يكـون فيـها الخطـر المؤمـن مـنه 

.تتـزامـاغـير محقّـق الوقـوع، و هـذا مـا سـيأتي بيـانه بوضـوح أكثـر في الال  
 

 الفــرع الثـاني: تعــريف مختلـف الفقـهـاء للتأمـين البحـري
  
            إلى جـانب هـذه التشريعـات و التي كـانت في معظـمها متقـاربة نجـد أن الفـقه 

 ..قـد اتجـه اتجـاهـات شـتى في تعـريفـه لعـقد التأمـين البحـري
 

ّـرفـه بقـوله  " ROUDIAR -رروديـا"من ذلك الفقـيه      هـو عــقد   : "الذّي ع
بمقتضـاه يتعهد المؤمـن مقـابل دفـع قسـط بتعـويض المؤمـن له عــن الضــرر             
اللاحـق به مـن جـراء التحقّـق المحتـمل خـلال عملـية بحـرية معيـنة أو أكــثر             

 .)1(منصـوص علـيه في العقـد 
 
 

                                                 
1- Robert De Smethمرجــع ســبق ذكــره ، . 
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عقـد : " فقـد عـرفـه بأنـه"PLANIOL -بـلانـيول"أمـا الفقـيه الفرنسـي  

يتعـهد بمقتـضاه شخـص يسـمى المؤمـن بأن يعـوض آخـر يسمى المسـتأمـن 
مـن خسـارة احتـمالـية يتعـرض لهـا هـذا الأخـير مقـابل مبـلغ مـن النقـود 

 ."و هـو القسـط الـذّي يقـوم المـؤمـن لـه بـدفعـه إلى المـؤمـن
 
 

عقـد التأمـين البحـري هـو عقـد "ن الفقـهاء إلى أنّ كـما ذهب البعـض م 
يتعـهد بمـوجـبه شخـص و هـو المـؤمن في مـواجـهة آخـر و هـو المسـتأمن 
مقـابل مبـلغ معـين يسمى القسـط بأن يعـوض الأضـرار التي تصـيب ذمـة 

 ." المسـتأمن نتيـجة تحـقّق خطـر مـن الأخطـار البحـريـة
 

ّـه عملـية يتعـهد بموجـبها أحـد "يـق آخـر مـن الفقـهاء و يـرى فر  بأن
الأطـراف و هـو المؤمـن للطـرف الآخـر و هـو المسـتأمـن أن يقـدم لـه 
مقـابل أداء يسـمى القسـط عـوضـا مالـيا لـه أو للغـير عنـدمـا يتحقّـق 

خطـار التي تعتـبر الخطـر بالنسـبة لأشـياء معيـنة يتفّـق علـيها خطـر مـن الأ
 ."هالمـلاحـة البحـرية أو النقـل البحـري سبـبا أو مناسـبة أو مكانـا ل

 
         مـن خـلال هذه التعـريفـات يمكـن الوصـول إلى أنّ جمـيعها قـد أبـرز 

طـرفي العـقد و كـان المحـتوى واحـد و هـو نفسـه الـذّي تعـرض إلـيه 
.المشـرعـون جميعـهم  

 
      عـلى ضـوء التعـريفـات السالـفة الذكـر، سـواء منها تلك التي وردت في     

عقـد التأمـين البحـري هو : "التشـريعات أو التي جـاء بهـا الفقـهاء، يمكنـنا القـول بأنّ
ّـفاق طرفـين و همـا المؤمـن و المؤمـن لـه عـلى تغطـية كـافة  عقـد يـبرم بات

رحـلة بحـرية مقـابل دفـع مبلـغ من المـال يقـدمه هـذا الأخـير و الأخطـار المتعلّـقة ب
، "طالـذّي يعـرف عـادة في قانـون التـأمـين بالقسـ  
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لكـي لا نستـثني  أي خطـر مهـما كـان نوعـه *  كـافـة*       و لقد استعملـنا كلـمة 
 تتعلّـق بالسفيـنة و هياكـلها فهـناك الأخطـار المبـاغـتة و المتوقعـة سـواء مـنها تلك التي

).1(أو البضـائـع و قيـمها   

 
ّـنا نستنـتج أنّ تنظـيم عقـد التـأمـين البحـري            و عـلى هـذا الأسـاس فإن
يبـقى تنظـيما تشـريعـيا كـما اتجّـهت إلـيه مختلـف الـدول حيـث صـدرت عدة 

 ، علـما بأنّ عقـد التأمـين في الجـزائر )2(ـد قـوانـين في القـرن المـاضي تنـظّم هـذا العق
قبل الاستقـلال كـان يخضـع لقـانـون التأمـين الفرنسـي فقـد ظلّـت شركـات التأمـين 

الجـزائـريـة على ذلك الحـال بنصـوص صـريحـة في وثـائـق التأمـين نظـرا للفراغ 
.القـانـوني الـذّي سـبقت الإشـارة إلـيه  

 
سب اعتقـادنـا أنّ النقـائـص التي كثـيرا مـا عـانت و مـا فتئـت تعـاني           و ح

مـنها الكثـير من الـدول هـو نتيـجة للتبعـية الاستعـماريـة، إذ أنّ الفـراغ يحـتم 
انتـهاج القـوانـين الـتي كـانت سـاريـة المفـعول حـتى و لـو أدى الأمر إلى تعارض 

ة الوطنـية، فالتشـريعـات الوطنـية الـتي تنـظّم العقود بعض نصـوصـها مـع السـياد
المبرمة تتطـلّب خـبرة واسـعة و اجتـهاد فقـهي طـويـل، و علـيه فـإنّ التـأثّـر 

.بالتشريـع الفـرنسي في بـلادنـا أمـر مفـروض و خـاصـة في ذلك العهـد  
 
 
 
 
 

                                                 
  .95/07 مـن الأمــر 101ــر المــادة   أنظ- 1
،  القانـون الألمـاني 06/04/1926 في مقـدمة هـذه القوانـين القـانون السويسـري الصـادر بتـاريخ -2

، و أخـيرا القـانون الجزائـري الصـادر 1976،  القـانون الفـرنسي الصـادر سـنة 30/05/1958الصـادر في 
 مـادة المـوزعة على 887 الذي يحـتوي على 1976انون البحـري الصـادر في ، و قبـله القـ30/05/1995في 

الكتاب الأول يشتمل على بابـين الأول الملاحـة البحـرية و الثـاني رجـال البحـر، أما الكتـاب الثـاني : كتـابين
ـيازات على البضـائع، التجهـيز، استئـجار السـفن، نقـل البضـائع، الامت: فيشـتمل عـلى سـبع أبـواب و هي

  .  نقـل المسـافريـن و أمتعتهم، القطـر، الشحـنة و التفـريـغ في المـوانـئ
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فـات يتبـين لنـا أنّ الرابطة           و مـن خـلال مـا تعـرضـنا إلـيه مـن تعـري

.القـانـونـية لعـقد التـأمـين تضـفي علـيه خصـائصـه الـتي يمـتاز بهـا  
 

 المطـلب الثــاني:خصــائـص عـقد التـأمــين:
      كـلّ عـقد مـن العقـود لـه ممـيزاتـه الخـاصـة بـه، إلاّ أنّ هـذه الخصـائــص             

ـود، و علـيه فـإنّ عقـد التـأمــين البحــري         قـد تكـون مشـتركـة في بعـض العق     
ّـه ملــزم               يعتـبر مـن العقـود الـرضـائـية و الاحتـمالـية و المعـاوضـة كمــا أنـ
.للجانبـين و مـن عقـود حسـن النـية و الإذعـان و هـو عقـد تجـاري و مسـتمر  

 
 

 الفــرع الأول: الرضـائية و الاحتـمالية و المعـاوضة و الإلـزام للجـانبـين
 

ّـه يتـم بمجـرد تـوافـق الإيجــاب : عقــد رضــائــي   و معـنى ذلك أن
.و القبـــول  

 لأنّ كـلا المتعـاقـديـن لا يستطيـعـان تحـديـد مــا         :عقــد احتمــالـي  
 يلتـزمـان بـه مـن أداء وقـت إبـرام العقـد، إذ أنّ تحـديـد مـا يـؤخـــذ 

عـلى أمــر غيـبي و غيـر محقّق الوقـوع و هــو و مـا يعطـى متـوقّـف 
.تحـقّـق الخطــر  

ّـه متـوقّــف علــى الأخــذ و العطــاء بــين             :عقـد معــاوضــة    لأن
المتعـاقديـن، فالمـؤمـن يـأخـذ مقـابـلا و هـو قسـط التأمـين و المـؤمــن           

  .لـه يأخـذ مقـابـلا لمـا يـدفعـه و هـو مبـلغ التـأمـين
ّـه كـلا مـن المتعـاقديـن يرتـب التـزامــا       : ـزم للجـانبـين عقــد مل    تلأن

متقـابلـة في ذمـة الآخـر، أي أنّ المتعـاقديـن لهـما طابع التـزامـي تبــادلي في             
حـالـة تحقّـق الخطـر المبـين في العقـد، أمـا إذا لم يتحقّـق الخطـر فـإنّ ذلـك             

 .)1(لـزامـية لا ينـف عـن عقـد التـأمـين صفـته الإ
 

                                                 
يكـون العقـد : "التي نصـها. ج.م. ق55 نـص علـى ذلك المشـرع الجزائـري بمقتـضى أحكـام المـادة -1

  ". عـضملـزمـا للطـرفـين مـتى تـبادل المتعـاقـديـن التـزام بعضهـما الب
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                الفـــرع الثــاني: عقــد إذعـــان و من عقــود حسـن النــية 
 

 لأنّ هـذا المبـدأ يتطـلّب مـن طــرفي        :عقــد مـن عقــود حسـن النـية     
العقـد الإيضـاح الكـامـل عن كـل الحقـائــق الرئيســية كــي يتســنى             

هـرية الـتي يتـم إثـرها تحـديــد مبــلغ        التعـرف علـى المعلـومـات الجـو   
  .القسـط أو قبـول التأمـين بصـفة عـامـة أو رفضـه

 و هـو الجـانب الـذّي لا يمـلك فـيه المــؤمن لــه إلاّ أن              :عقــد إذعــان  
ينـزل عـند شـروط المـؤمـن، أي أنّ شـركـات التأمــين تشكّــل بوضـوح             

 إلاّ قبـولهـا و النـزول علـى اقتـراحاـا       شـروط العـقد و مـا علـى المـؤمـن     
 .و بنـودهـا العـامـة دون منـاقشـتهـا

 
 

 الفــرع الثــالـث: عقــد تجــاري و مستــمر
 

إنّ التـأمـين البحـري عمــل تجــاري بالنسـبة للمـؤمـن       : عقــد تجــاري  
 ـ           ب و أنـه يـدخل ضمـن نشـاطـات مقـاولات التأمـين فهـو تجــاري حسـ

الشكـل و المـوضـوع، و بـذلك يتضـح لـنا أنّ الطبيـعة القـانـونــية لعقـد             
التـأمـين تقـوم على أسـاسـين اثنـين و همـا العمل التجـاري و سـلامة الرحلـة               

  .البحـريـة
فهـو عمـل تجـاري بالنسـبة للمـؤمن الـذّي يسعـى إلى تحقـيق الربـح مـن وراء 

ر المؤمـن علـيها، و الأسـاس الثـاني هـو العمـل مجـازفـته بتغطـية الأخطـا
الجـاد لضمـان سـلامـة الرحـلة البحـريـة، أمـا بالنسـبة للمـؤمـن لـه فـإنّ 

.عمـله لا يعـد تجـاريـا إلاّ إذا كـان تـابعـا لـه  
          ضـف إلى ذلك أنّ تعـويـض الأضـرار الـتي يقـوم بهـا المـؤمـن أثـناء تحقّق 

لخطـر مـا هـي في الـواقـع إلاّ جمــع للأقسـاط التي يسـتوفيـها من المؤمنـين لـهـم، ا
.و بتجـمع هـذه الأقسـاط تتـولّـد الفـوائـد الـتي تعـود بالمنفـعة علـى المـؤمـن  
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 النـاشـئة عـن العـقد تمــتد منـذ        ت إنّ تنفـيذ الالتـزامـا   :عقــد مستــمر  

ع الخطـر المـؤمـن مـنه أو إـاء مــدة التأمــين ســواء          إبـرامه حـتى وقـو  
              كـانت الأقسـاط علـى فتـرات أو دفـعة واحـدة، لـذا فــإنّ العقــد يمــتد

 .تنفيـذه في أداء دوري مستـمر
 

         إنّ خصـائص عقـد التأمـين تعتـبر في مجمـلها معلـما عـامـا في إبـراز فعـالـية 
 القـانـونـية وفـاءا للنظـام العـام و صـيانـة للحقـوق، و لـذا فإننا العقـد و أهميـته

ّـية أمـر ضـروري، و إنـه مـن المـألـوف لـدى جميع  نـرى أنّ تـوضـيح هـاته الأهم
البشـر أنّ السفيـنة و مـا تحمـله مـن بضـاعـة ذات قيـم مالـية تقـدر بمـلايين 

ت، و إذا تصـورنـا أنّ هـذه الثـروة الهـائـلة قد الـدولارات و مـلايـير الـديـنارا
ضـاعت و هـي تجـوب البحـار و المحيطـات نتـيجـة تعـرضهـا لأخطـار جسيـمة 

 أثنـاء الرحلـة، فمـا مصـير المصـالح الـتي ارتبطت بهـا؟
 

 لا يتجـزأ          لا شـك أنّ ذلك يضـر بالتجـارة الدولـية، إذ أنّ التـأمـين يعتـبر جـزءا
منـها، لـذا كـان لـزامـا علـى البحـرييـن و شـاحـني البضـائـع أن يقـومـوا 

بحمـاية أمـوالهـم بالقـدر الـذّي يستطيعـون مـن خـلال التـأمـين عليـها، لأنه إذا لم 
تتحقّـق هـذه الحمـايـة أصبحـت التجـارة نـوعـا مـن المخـاطـرة و غـير 

. ..مـأمـونـة العـواقـب  
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  عقــد التـأمــين البحــري دراسـة قـانـونيـة ل:الفصـل الأول
  

تعـد الآثـار القانونـية من أهم البنود التقنية التي يبينها عقـد التأمـين البحري حرصا على   
من ضمان الحقـوق و سـلامة الرحـلة، و نظرا للعـقد المبرم عن شأن البحر و ما يترتـب عليه 

  .نا الحـديث عن هـذه الأخـيرة دون التعـرض إلى الأولـى ـآثار قانـونية فإنه لا يمكن
ّـرق    و دراسـة العقـد تحـدو بـنا إلى معرفة أطـرافه وكيفـية إبـرامـه، و من ثم التط

، بالإضـافة إلى طريـقة إثبـاته مـن )المبحث الأول(إلى شروطـه الشكلية و أركانـه و جوانـبه 
   )..المبحـث الثـاني(ل دراسـة وثيـقة التأمـين و بيـان دورهـا في الإثـبات خـلا

  
  :هـأطـراف عقـد التأمـين البحـري و كيفـية إبرام: المبحث الأول

        بادئ ذي بـدء و قبل أن نتـناول العـقد بالتعـريف، يتعـين عليـنا أن نشـير إلى أن 
  .د طرفـيهالعـقد لا يمكـن أن يـبرم إلا بوجـو

  
  :عقـد التأمـين البحـري أطــراف: المطلب الأول

 من المتـآلف علـيه أنّ أطـراف العقـد يعتـبرون بمـثابة الشركـاء للمـؤمـن في   
  .العـقد المـبرم بينهم، و هـؤلاء الشركاء هـم المـؤمـن لـه و وكـلاؤه و المستفـيد

          
  :ــــــنالمؤم: الفـــرع الأول             

  
و هو الطـرف الأول في العقد، الذي يتحمل التعويـض عن الخطـر بمقتضى العقـد المبرم    

بينه وبين المؤمن له ، و المؤمـن هو ذلك الشخـص الطبيعي أو المعنوي الذي يتحمل تغطية 
ـوى الأفراد على دفعها، المخـاطر، إلاّ أنه نظرا لجسامة الخسائر و المبالغ المالـية الباهظـة التي لا يق

أصبح التأمـين يمارس عن طريق شـركات تأخذ على عاتقـها هذه الوظيـفة و هي شركات كبرى 
تخصصت في هذا النشـاط، و يكون مقـرها في أغـلب الحالات في الدول التي تملك أسـاطيل قوية 

ّـا في الجزائر فإن الشركات العمومية هي التي كانت تحت. للمـلاحة كر التأمـين من المخاطر قبل أم
 سواء للسفن المسجـلة بالجزائر أو البضاعة المسـتوردة من الخـارج، 07-95صـدور الأمـر 

وهو تأمين إجباري، حيث أن شـركات التأمـين تلـتزم بتغطـية الخسـائر في حالة وقوع الحادث 
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يها المؤمنة يؤدن بالعقد نظير أقساط معين )1(ن له أو تحقّق الخطر المبيكما يمكن أن يكـون للمؤم، 
وسطـاء للتأمـين، و هؤلاء الوسطاء هـم الوكلاء و السماسرة، و هم أشخـاص طبيعـيون توكل 
لهم عملـيات التأمـين نيابة عن شـركة أو أكـثر بموجـب عقـد تأمين معتمـد توضـح فيـه 

فة إلى ذلـك يجب عـلى من شروط معيـنة قصد الحصول على تأمين لحساب موكّليـهم ،إضـا
  .)2(يتولوا التوكيل العام للتأمـين أن يخصـصوا إنتـاجهم للشـركة أو الشركـات التي يمثّلـوا 

 أما السمـسار الذي توكل له أموال لدفعها لشركات التأمين أو للمؤمن لهم فلا بد له من 
المسـؤولية المدنـية تظـلّ علـى ، غيـر أنّ )3(ضمانة مالية لتسديد هذه الأمـوال في كلّ وقت 

،فالوسـيط )4(عاتـق شركـات التأمـين في حالـة أخـطاء وكلائـها أو إغفـالهـم أو إهمالهم 
الذّي توكـل له مسـؤولية التـعاقد إما أن يكـون وكـيلا مفـوضا أو منـدوبا أو سمسـارا 

  غـير مـفوضا، 
ّـه         فالوكـيل العـام له سلـطات واسـعة في  التـعاقد عن شـركات التأمـين إذ أن

يتعـاقد مع المؤمـن له مباشـرة دون الحاجـة للجـوء إليـها، وله أن يـبرم العـقد و يعـدل 
  .)5(شروطـه أو يمـدد آجـالـه أو يفسـخه 

أمـا المنـدوب ذو التـوكيل العـام فسلـطاته محـددة حيث يمـكنه إبـرام العـقد دون   
  شـروطه أو يمـدد أجـاله أو يفسـخه،   أن يعـدل 

         بينـما السـمسار غـير المفـوض فـإنّ دوره يقتصر على مجـرد البحث عـن العمـلاء 
لإجـراء التعـاقد مـع شركـات التأمـين و تنتـهي مهمـته بمجـرد تسليم وثيـقة التأمـين 

  . إلى المـؤمـن له
  
  

                                                 
  .07-95 من الأمر 201 أنظر الفقرة الأولى من المادة :) 1(   

  .07-95 من الأمر 13أنظر الفقرة الأولى من المادة :    (2)
  .07-95 من الأمر 255أنظر المادة  : )3 ( 

  .07-95 من الأمر 262 أنظر المادة :)4(  
  .07-95 من الأمر 267 أنظر المادة :)5  (
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ّـــــن لـه: ـانيرع الثـــالف                   المؤم
     

المؤمـن له هو ذلك الشخص الطبيـعي أو المعنـوي سـواء كان خاضـعا لقواعد   
القـانون العـام أو لقـواعد القـانون الخـاص، و غالـبا ما يكـون صاحب المصلـحة في 

ـسه مـع التأمـين البحـري مالـكا للسفيـنة أو البضـاعة المنقـولة ، وهو الـذّي يتعـاقد بنف
  .المـؤمن أي أنـه يـبرم العقد لصـالحه و هـو بذلـك يكون المؤمن له و المستفيد في نفس الوقت

         
       ويشتـرط لصـحة التـأمـين أن يكـون للمستـأمن مصـلحـة مبـاشرة أو غـير 

 جـاء في مبـاشـرة في عـدم تحقّـق الخطـر و المحـافظة على الشـيء المؤمـن علـيه، كمـا
ّـل شخـص له فائـدة مباشـرة أو غـير مباشـرة في ": 07-95 من الأمر 93المادة   يمكـن لك

  ."حفـظ مـال أو اجتـناب وقـوع خطـر أن يؤمـنه بـما في ذلـك الفـائدة المرجـوة 
    

دين ،         ومـن ذلك يتـبين لنـا أن الأصـل في التعـاقد هـو المصـلحة التي تجمع بين المتعاق
والمؤمن له كما أشـرنا سالفـا قد يعقد التأمـين بنفسه أو عن طريق نائب يمثـله سواء كان هذا 
النائب نائـبا قانونـيا كالولي و الوصـي، أو اتفاقيا كالسمـسار الذي يمـارس التأمـين لحسـابه 

بة للمؤمـن لـه أو لغـيره وهو إما أن يكون شخصـا طبيعـيا أو معنـويا و يعتـبر وكيلا بالنسـ
و يتوسـط طالـبي التأمـين و شركـات التأمـين و يكـون مسـؤولا اتجـاههم، و السمـسار 
لا يمكنه ممارسـة نشاطـه لتغطـية تبعاتـه الماليـة التي تتعـرض لها مسـؤوليـاته المهنـية دون 

ارت إلى ذلك أن يكتـتب تأمـينا أو يحصـل على الاعتـماد من إدارة الـرقابة، و قـد أشـ
  :  على التـوالي 07-95، من الأمـر 261 ،260 ،258المـواد 

  
 سمسار التأمـين شخص طبيعي أو معنـوي يمـارس لحسـابه الخاص ": 258المـادة  •

مهـنة التوسـط بين طالبي التأمين و شـركات التأمـين بغـرض اكتتاب عقـد التأمـين، 
  ." و مسـؤولا  اتجاهـه و يعد سمسار التأمـين وكيلا للمؤمن له

 كالتي سبقـتها 259فضـلا عـن الشـروط المنصـوص عليها في المـادة  ": 260المادة  •
لا يمكـن لسمـسار التأمـين أن يمـارس نشـاطه إلّا بعـد الحصـول علـى اعتمـاد 

  ."تسلّـمه له إدارة الرقـابة 
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 للمادتـين السابقتين هو أن سلـطة سمسـار         و ما يمكن ملاحظته من خلال عرضـنا
التأمـين تبدو واضـحة في إبـرام العـقد ، فهـو الوكـيل العـام للمؤمـن له، وعليه فإنّ العقد 

، أمـا أثار العقـد فإّـا تنصـرف مباشـرة "المؤمـن له"الذّي يبرم مع المؤمن يكون ملزما لموكّله 
عـدة العـامة حيـث يكـون هـو الملتـزم بالقسـط و صاحب إلى ذمـة الأصـيل عمـلا بالقا

  .الحـق في مبلـغ التأمـين
  

 فقـد ذكرت أن مهمة السمـسار تعد عمـلا تجاريا لأنه يعتبر وكـيلا    259أمـا المـادة    •
بالعمـولة والوكالة بالعمـولة تعـد عملا تجاريا حتى و لو وقعت مرة واحـدة، و بـذلك               

ّـه يتحمل أثـ   .ار العقـد كمـا أشرنا سـالفافإن
 أنّ المشـرع قد سـكت عن الالتـزامات 259       وما يمكـن الإشارة إليـه في نفـس المادة 

 ، و من هذا المنطـلق )1(التي تقـع على سمـسار التأمين كمـا هو الشـأن على عاتق التـاجر 
  .)2( يكـون عمـله معارضا لكلّ نشـاط آخـر أو ممـاثلا له قانـونا

  
  :المستفــيد: الفــرع الثـالـث                

   
المستفـيد هو الشخـص غـير المسـتأمن ، و أبـرز صـورة لمصلـحة الغـير كمـا هو   

الشـأن في الحـالة التي يبـيع فيـها الشاحن البضـاعة المنقـولة أثناء رحلتها إلى ميـناء الوصول، 
نـونية من قبـيل الاشـتراط إلى مصلحـة الغيـر و يعرف و يعتبر التأمـين من الناحـية القا

   عن ذلك،07-95 من الأمر 94بالتأمـين لحسـاب من يثـبت له الحق فيـه، وقد نصت المـادة 
  . و مـثاله التأمـين الذي يعقـده الناقـل على البضـائع الـتي ينقلـها لمصـلحة أصـحابـها

 نو بالصفـة و تبعا لإرادة المـؤمن له المنفردة، و إو المستـفيد قد يتم تعيـينه بالاسم أ  
حـدث و قبل المستـفيد هـذا التعيـين فلا يجـوز للمـؤمن له الرجـوع فيه عملا بالقاعـدة 

، حيث يصبـح المستـفيد (3) 07-95 من الأمر 84العـامة المنصـوص علـيها في المـادة 
ّـه يجـوز للمؤمـن له الرجـوع معـينا قطـعيا لمجـرد موافقـته الصـريحة أو  الضمنية، غير أن

  .عـن التعيـين إذا قبـل المستـفيد بذلك 
  

                                                 
  .07-95 من الأمر 259المادة أنظر  : (1) 
  .07-95 من الأمر 264أنظر المادة :  (2)
  .07-95 من الأمر 84أنظر المادة :  (3)
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  كيـفـية إبـرام عقـد التأمـين البحـري: ب الثـانيــالمطل   

  
قبل التعـرض إلى كيفـية إبـرام عقـد التأمـين البحـري يتعـين عليـنا أن نلـقي   

  .ـر بهـا مـنذ الاستـقلال إلى يـومنا هـذانظـرة عامـة عـلى المراحـل التي م
بعد الاستـقلال انتـهجت الجـزائـر سـياسة ملء الفـراغ و ذلـك بتمـديد العمـل   

بالقـوانـين الفرنسـية التي كانـت سـائدة في عهـد الاحتـلال مـا عـدا تلك التي كانـت 
  .تتـعارض مـع السـيادة الوطنـية

 تاريـخ إـاء العمل بالقوانـين الفرنسـية أصبـحت 05/07/1975        و بحلـول يوم 
 رغم صـدور التقنين البحري في 1980الجـزائـر تعيـش فـراغا تشـريعيا إلى غـاية سنة 

ّـه كان خالـيا من النصـوص المتضـمنة لأحـكام التأمـين البحـري1976أكتوبر    . لأن
لجزائري على غرار المشرع الفرنسي من  تمـكّن المشـرع ا1980 أوت 09         وبتـاريخ 

إصـدار تقنـين للتأمـين البحـري حيث جاءت معظـم نصـوصه مطابـقة لنصـوص القانـون 
أمـا وثيـقة التـأمـين على السـفن بجمـيع أنـواعـها فقـد صـدرت في . الفـرنسي

  ،25/01/1995 المـؤرخ فـي 07-95، ثـم تلـي ذلـك صـدور الأمـر 20/03/1985
و الـذي يهـدف إلى فتـح المجـال للمنافسـة الحـرة أمـام شركـات التأمـين و السماح لهـا 
بممـارسة مخـتلف نشاطـات التأمـين بشكـل عـام، كمـا أنّ هـذا الأمر جـاء ليمـكّن 
طـرفي العقـد من اتخّـاذ الإجـراءات الخاصـة بشـأن العقـد أو التعـويض في شكـل 

  .مطـلقتعـامل حـر و 
       لقد تتـبع التشـريع الجـزائري خطـوات بطـيئة نوعـا مـا في مجـال التأمـين 
البحـري و لكـنه في النهـاية توصـل إلى تقنـين وضـح فـيه كيـفية إبـرام العـقد مـن 

  .حـيث الشكـل و المـوضوع و مـا يتـرتب علـيه مـن آثـار
يبـرم  " عقد التـأمين البحـري" الإشـارة إلى أن        و مـن هـذا المنطـلق يمكـننا

عـلى ضـمان الأخطـار المتعلّـقة " المـؤمن و المـؤمن له "باتـفاق إرادتـي الطـرفـين 
  .برحـلة بحـرية مقـابل مبلـغ مـن المـال يسـمى القسـط

       و حـتى يتـخذ العـقد شكـله القانـوني يشـترط لصـحته بعـض الشـروط 
  ..لشـكلية، و مـن بيـنها الاكتـتابا
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     :  الاكتــتاب:الفــــرع الأول                     

  
ّـه لم يحـدد            فالمشـرع الجـزائـري يشـترط الكـتابة لصـحة العقـد، غـير أن

د جـرت نوعـية الكـتابة و الصـياغة و اللّـغة التي يحـرر بهـا العـقد، و لكـن العـادة قـ
أن تقـوم شركـات التأمـين في هـذا المجـال بإعـداد نمـاذج مطبـوعة تتضـمن جمـيع 
الشـروط العـامة و المألـوفة لجمـيع أنـواع التأميـنات، مـع الإشـارة إلى أنّ الكـتابة 
يجـب أن تكـون بحروف واضحة ، و بالإضـافة إلى الكـتابة يشـترط على الأطـراف 

  : ـوقيع إجبـاريا على البيـانات التـاليةالمتعـاقدة الت
   الشيء المؤمـن عليه أو الشخص المؤمن له–اسم كـلّ من الطـرفين المتعـاقدين و عنواـما 

   تاريـخ سريـان العقـد و مدتـه– تاريـخ إبـرام العقد  –نوع الأخطار المضمـونة  -
  .  مبـلغ القسـط– مبـلغ التأمـين أو الضمـان  – 

    و هذه البيـانات التي ذكـرها المشـرع الجزائـري أوردها على سبـيل المثـال لا الحصـر،    
لأنه يجـوز للأطـراف المتـعاقدة الاتفـاق على بيـانات أخـرى تتعـلّق بالعقـد مـن حيـث 

 إلى الطـريقة و الميـعاد و تقـدير الأضـرار و التصـريح بالبيـانات و مدة سـريان العقد و مـا
  .ذلك من التغيـيرات التي تطـرأ على العقـد أثـناء السـريان 

        من خـلال ما سبـق لنا ذكـره، يتضـح لنـا أن وثيـقة التأمـين هي أهـم الأشـكال 
ّـخذها  التي يـبرم بها عقـد التأمـين البحـري، لكـنه توجد إلى جانبـها وثيـقتان أخـرتان يت

  ."مذكـرة التغـطية" و "ملحق وثيـقة التأمـين": و همـا شـكل العـقد المـبرم 
  

 هـي وثيـقة إضـافية تقتـضي تعـديل مضـمون العقـد بالزيـادة فملحق وثيقة التأمين       
  .أو النقـصان في كـلّ مـا من شأنـه أن يرتـب على طـرفي العـقد حقـوقا و التـزامات

ّـا  لوثيـقة التي تتضـمن ما يـرغب فيـه المـؤمـن لـه  فهي تلك امذكـرة التغطيـة       أم
  .مـن تغطـية للمخـاطر التي يتـوقّعـها

       وكـما يشـترط لصـحة عقـد التأمـين البحـري شـروط شكـلية يسـتوجب 
  ..لقيـامـه أركـان مـوضـوعية
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   أركـان عقـد التأمـين البحـري: الفـــرع الثــاني                    
  

  : يبـرم عقـد التـأمـين البحـري بتـوافر أركـانه الثـلاثـة وهـي
  .الرضـا،  المحـل و السـبب

  
 يعـد الرضـا ركـنا أسـاسـيا في العـقد، و هـو يعـني تـوافر إرادتي :الـرضــا -1

المؤمـن و المؤمـن له أي تـوافق الإيجـاب و القبـول من أجـل إبـرام عقـد 
 التي يتحـدد بمقتـضاها التـزامات المتـعاقـدين مع توافـر التـأمـين على المخـاطر

 .الأهلـية و الخلـو مـن عيـوب الإرادة و الإكـراه و الغـلط و الغـش و الاستـغلال
  
 إنّ مـا يمـيز عقـد التـأمـين البحـري عـن غـيره مـن العقـود :المحـــلّ -2

ئيـسي في العـقد، و محـلّ هـو هـذا الركـن، إذ يعتـبر العنـصر الأسـاسي و الر
 يلتـزم المؤمـن بتغطـيته مقـابل يالـذ عقـد التأمـين البحـري هـو الخطـر

 .)1(قسـط يتعـهد بـه المؤمـن لـه شريطـة التنـاسـب 
 
 فهـو الحـافز الـذي يدعـو الطرفـين إلى إبـرام العقـد، و هـو :السـبـب -3

ـواعث النفسـية لـدى المتـعاقـدين يختـلف من عقـد لأخـر تبـعا لاختـلاف الب
ّـا إذا كان السـبب )2(و وفقـا لتحـقـيق المصـلحة مـن وراء عمـلية التأمـين ، أم

  .غير مشـروعا و مخـالفـا للنظـام و الآداب العـامة كان العقـد باطـلا
ـي          الظـاهر أن المصـلحة التي يحـرص علـيها كـلّ من المؤمـن و المـؤمـن له ه

الدافـع إلى إبـرام العقـد، إلاّ أن الكثـير من الفقـهاء يذهبـون إلى أنّ المصلـحة لا تدخل 
في مضمـون فكـرة التأمـين و لا تعـد ركـنا من أركـانه، لكن المشـرع الجـزائـري 
يـرى أنّ المصـلحة هي السبـب الذي من أجـله أبـرم العـقد و لـولاها لمـا كـان 

  )      3(ـلا عـلى إبـرام العـقدالاتـفاق أص
                                                                 ــــــــــــــــ

  .95/07 من الأمر 26 من القانون المدني المقابلة للمادة 621أنظر المادة  -(1)
 .القانون المدني الجزائري من 97  أنظر المادة -(2)

 . من القانون المدني المصري749 من القانون المدني المقابلة للمادة 621أنظر المادة  -(3) 
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 من خلال ما تعرضـنا إليه من تعـريف لعــقد التأمـين البحـري و أركـانه يتضـح لـنا 

  .أن العـقد في مضمـونه يشتـمل على جوانـب معيــنة
  

  .           البحــريجــوانـب عقــد التأمــين :رع الثـالــثــالف               
                           

جانـب : إنّ التأمـين البحري في مفهـومه الصحـيح يشـتمل على ثلاثـة جوانب                    
  :فـني، جـانب قانـوني و جانـب اقتصـادي

             
 المؤمـن في إمكـانـية  يتمـثّل في الأسـاليب التي يتـخذهاالجـانب الفـني             إنّ 

قيـاس الخطـر و تقـدير القسـط الذي يتـرتب علـيه مبـلغ التأمـين و كـذا القـوانـين 
  .التي يلـجأ إليـها في تغـطية الأخطـار المؤمـن منـها 

            
  . ينحـصر في العـلاقة التي تـربط المـؤمـن و المـؤمـن لـه و الجـانب القانـوني            
            

 فيكـمن في القوانـين الداخلـية لشركـات التأمـين الجـانب الإقتصـادي             أمـا 
  .ومـا ـدف إلـيه من تحقـيق الربـح و إشـباع الحـاجة عن طريق الحمـاية و الأمـان 

                  
 التـأمـين يظـهـر   الجوانـب الثـلاثـة الشـاملــة لعـقده            بمقتـضى هـذ

ّـهـا تعتــبر بمثــابة المــرآة الـتي تعـكس صــورة العـقد الشـرعية  لنـا أن
وتضـفي علـيه ذاتـيـته النظـامـية و بالتـالي تـؤدي إلى تـوضيـح الـرؤيـا لطـرفي 

  .التـأمـين بالإلتـزام بمـا لهـم مـن حقـوق و مـا عليـهم مـن واجبـات 
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  : إثـبـات عقـد التـأمـين البحـري: المبـحـث الثـانـي            
  

قبـل أن نتطـرق إلى إثـبات عقـد التـأمـين البحـري، يجـب أن نشـير إلى         
النمـاذج التي يتـخذها شكـل العـقد و هي وثيـقة التـأمـين، ملـحق الوثيـقة، المذكّـرة 

 حجيـتها في الإثـبات تجـدر بنـا الإشـارة إلى عـرض المؤقّـتة، و بمـا أنّ هذه النمـاذج لهـا
إضـافـات توضيـحية زيـادة عـلى مـا ذكـرناه بصـورة مـوجـزة في الفـرع الأول 

و الإضـافـات هاتـه تتـمثّل في الطـريقة الـتي تستـعمل " الاكتـتاب"مـن المبـحث الأول 
  :ضـه بالتفـصيل فيما يليبهـا الوثـائق كوسـائل للإثـبات، و هـذا مـا سنـعر

  
  :وثيـقة التـأمـين البحـري: المطـلب الأول                          

  
وثيـقة التأمـين البحـري هـي وثيـقة رسمـية و قانـونية يثـبت بهـا عقـد التأمـين   

البحـري و هي الـتي يتـم بمقتـضاهـا التعـامل بـين شـركات التأمـين و المستـأمنـين 
   شكـل التزامـات قانـونية منظّمـة في محـرر مطبـوع يفـرغ فيـه عقـد التـأمـين،فـي

  .  و وثيقة التأمـين البحـري لهـا شـروطـها و بيـانـاـا
  

  : شـروط و بيـانات الوثيـقة: الفـــرع الأول               
   

، فالشـروط  إنّ وثيـقة التأمـين تتضـمن عـادة شـروطا عـامة و أخـرى خـاصة  
العـامـة هي تلـك التي تتـمثّل في محـرر مطـبوع لا يختـلف من وثيـقة لأخرى بالنسـبة 
لوثـائق النـوع الواحـد من التأميـنات و يشتـمل على فـراغ تحسـبا للعنـاصر المتغـيرة 

 يمـلأ كاسـم المؤمـن له و الأشـياء المؤمـن عليها و قسـط التأمـين و مـدة التأمـين، و
كمـا أنـه تـوجد شـروط خاصـة تتـمثّل في . هـذا الفـراغ حـين التوقـيع على الوثيـقة

محـرر خطّـي مطبـوع تكـملة لمـا سكـت عنـه في المطـبوع المحـرر الخـاص بالشـروط 
ّـه أكـثر تعبـيرا  العـامة، و يعتـد بالمحـرر الخطّي في حـالة التـعارض بـين الطـرفين لأن

  .ـن إرادتـي المتـعاقـديـنع
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         أمـا بيـانات وثيـقة التـأمـين التي ينـبغي على الطـرفين المكتتـبين التوقـيع علـيها 
يجـب أن يحتـوي : "  بقـولها95/07 من الأمر 98إجـباريـا فقـد نصـت علـيها المـادة 

  :عــقد التأمــين عـلى مـايـلي
  .بتاريـخ و مكـان الاكتـــتا -1
اسـم الأطـراف المتـعـاقدة و مـقر إقـامـتها مع الإشـارة عنـد الاقتـضاء إلى أنّ  -2

 .ين يتصـرف لحسـاب مستـفيد أو لحسـاب من سيكـون له الحـق فيهـمكتتب التأم
 .الشـيء أو المـنفـعة المؤمـن علـيها -3
 .الأخـطار المـؤمـن عـلـيها و الأخـطار المسـتبـعدة -4
 .ر مـكـان الأخـطا -5
 .مــدة الأخـطـار المـؤمـن عليـها -6
 .المبـلغ المـؤمـن عليـه -7
 .مبـلغ قسـط التـأمــين  -8
 .الشـرط الإذني لحـاملــه إذا أتفــق علــيه -9

 " .تـوقيـــع الطــرفين المتعــاقــدين -10
  . من نفس الأمـر قـد أوردت تقريبـا نفـس البيـانات التي سبـق ذكرهـا07كما أن المـادة 

  
ّـه بالنسـبة للأشـياء المؤمـن    و ما يمكـن الإشـارة إلـيه من خـلال المـادتـين هو أن

ّـن  ّـه جوهـري و يتـوقّف على التميـيز بـين الأشـياء المؤم عليـها يجـب التعيـين لأن
عليـها، ففي التـأمـين على السفـينة يجب ذكر نـوع السـفيـنة و تحديـد ذاتيـتها بالاسـم 

ولة و الجنـسية و الغـرض من المـلاحـة، و لتقـدير التعويـض عن السـفن فـإنهـا و الحمـ
 و هي السـفن المصنوعة من الحـديد سفـن من الدرجـة الأولى: *تصـنف إلى ثـلاثة أقسـام

   سـنـة، 25 أو 20الصـلب و مـزودة بمحـركات ميـكانيـكية لا يـزيـد عمـرها عـن 
 وهي السـفن التـابعة لمخـتلف الـدول و لا تـزيد انـيةسـفن مـن الدرجـة الث*

 و هي السـفن المبـنية مـن سـفن مـن درجـة ثالـثة* طن، و 500حمـولتـها عـن 
  .الخشب و السـفن الشـراعـية المـزودة بمـحرك مسـاعد

أمـا في وثيـقة التـأمـين على البضـائع فيـجب ذكـر جنـس البضـائع المؤمـن علـيها 
و قيـمتها، و يكـفي لذلـك بيـانات سنـد الشـحن في الوثيـقة، أما الوثـيقة المفتوحـة 
فـإنهـا لا تتضمن تعيـينا للسـفينة و لكـنها قد تحـدد نوع أو فئـة السفـن التي يمكـن أن 

  .تشحن عليها البضـائع و كـذا يمـكن أن تستـثني بعـض أنـواع أو فئـات هـذه السفـن 
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  .. تحـرير الوثـيقة و المصـادقة علـيها يجـب تنظيـمها و بعـد
  

  . تنـظيم الـوثيـقة: الفـــرع الثـــاني            
  

يقصـد بتنـظيم الوثيـقة نسـخها في نمـوذجـين أصليـين و يسـلّم لكـل مـن   
المتعـاقديـن نمـوذجـا منـها حـتى يتـمكّن كـلا الطرفـين من إثـبات حقّهـما عـند 

  لاقتـضاء، و يجـوز أن تصـدر الوثـيـقة فـي سـند عـادي أو في شـكل رسمـي لـدىا
، و هـذا يتطـلّب وقـتا و نفـقات تتـعارض مـع أسـاليـب التـجارة الـتي "الموثّـق " 

  .تتطلّـب السـرعـة و التبسـيط 
  

  :            ملــحق الوثيــقة: الفـــرع الثـالث           
  

ّـ   ّـهلـقد نص   :ت المـادة العـاشـرة مـن قانـون التـأمـين الجـزائـري عـلى أن
  ". لا يقـع أي تعـديـل في عـقد التأمـين إلاّ بمـلحق يـوقّـعه الطـرفـان "  
  

 و ملـحق وثيـقة التـأمـين الـذي أشـارت إلـيه المـادة هـو اتـفاق إضـافي لإبـرام 
ـوارث لم تـكن قـائمـة وقـت العـقد لظـرف مـن الظـروف كـأن تطـرأ ك

التـأمـين و يريـد المـؤمـن لـه إدخـالـها في نطـاق التـأمـين، أو رغبـة الطـرفين في 
تعـديـل شـروط العـقد بمـا يتـفق مـع الخطـر في صـورتـه الجـديـدة و غـير ذلك 

  .ممـا يستـدعي التجـديد في إبـرام العـقد 
  

 07-95 من الأمـر 98ليـها المشـرع الجـزائـري في المـادة إنّ البيـانات الـتي أشـار إ
و الـتي تحـتم إجـباريـة التـوقـيع علـيها قـد أسلـفنا ذكـرها فيـما سبـق و ذكـرنا 
بأنّ المشـرع الجـزائـري لم يـوردهـا على سبـيل الحصـر بـل أوردهـا علـى سبـيل 

ّـه بإمكـان المتعـاقديـن استـحد اث بيـانات أخـرى يتفـقان علـيها بمـوجب المثـال لأن
  .    (1)العـقد المـبرم بيـنهما 

  
  

                                                 
  .414-413-412ص . الطبـعة الثـالـثة – مبـادئ القـانون البحـري –الدكتور مصطفى كمـال طـه  :  (1)
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  :دور وثيــقة التأمــين البحـري في الإثــبات: المطــلب الثــاني          
  

إنّ وثيـقة التـأمـين لهـا دور بالـغ الأهمـية في الإثبـات، ومـتى تمّ التـوقيع علـيها   
ـن إذ يـؤخـذ بحجـيتها فيـما اتفـق الطـرفان علـى تدويـنه تصـبح قانـون المتعـاقدي

  .مـن بيـانات عـلى ظهـرها عـن طـوع و إرادة
، يستـفاد أن الكتـابة هـي الوسيـلة التي "وثيـقة " و مـن منطـلق التسـمية بكـلمة 

بـة تضـفي عـلى العـقد شـرعيـته كـما تقـدم ذكـره، و مـن ثمّ تظـهر أهمـية الكتـا
  .في الإثبــات

  
ّـية الكــتابة: الفــــرع الأول                : و الحكــمة من اشتــراطهاأهم

                              
   لقـد خـرج المشـرع الجـزائـري عـن القـاعـدة العـامة الـتي تجـيز مطـلق     

بـات و أوجـب أن يـكون الحـرية في إثـبات العـقود التـجاريـة بكـافّة وسـائل الإث
الإثــبات فـي عـقـد التـأمـين البحـري بالكـتابـة و اعتـبرهـا شــرطـا 

  .أســاسـيا فيـه
  

   اشـترط المشـرع الجـزائري الكتـابة في العـقد و في كـلّ ما يطـرأ علـيه من   
 لأنّ (1)تجـديد أو تعديـلات، كـما اشتـرط أن تكـون الكـتابة بحـروف واضـحة

العـقد في بعـض الأحـيان يتـطلّب وقـتا طـويلا لتنفـيذه و ذلـك لمـا يتضـمنه مـن 
ّـه يمـكن أن تمـتد آثـاره إلى غير طـرفيـه، و لذلـك و حسـما  شروط معقّـدة، كما أن
للنـزاع الذّي قـد يحتـمل أن ينـجر عـنه كان اشـتراط الكـتابة أمرا ضـروريا في 

و يتـرتـب على إغـفالـه البـطلان خـلافا للمشـرع المصـري التشـريع الجـزائـري 
الـذّي يـرى أنّ الكـتابـة وسـيلة للإثـبات و ليسـت ركنـا يتـرتب عـلـى 

  . (2)إغـفالـه البـطلان 
  
  
  

                                                 
  . سبقت الإشــارة إليــها 07- 95 من الأمـر 7 المـادة – (1)
  . من القانــون البحــري المصــري295 المـادة – (2)
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  : المـذكّـــرة المـؤقّتـــة: الفــــرع الثانــي              

  
بة المـؤمـن لـه في الحـصول عـلى تغـطية   مـن المحتـمل أن تكـون رغـ  

عـاجـلة خشـية تحـقّق الخطــر المـؤمـن مـنه بموافـقة المـؤمـن قبـل تحـرير 
وثيـقة التـأمـين، و هـذا مـا جـرت بـه العـادة حيـث الخـطر يستـطيع أن يتـخذ 

للتـأمـين قـرارا بإصـدار مـذكّـرة التغـطيـة، تتـضمـن العـناصـر الـرئيـسية 
و مـذكّـرة التغـطية تعتـبر وسـيلة إثبـات في . مـوقّـعة مـن المـؤمـن أو وكــيله

ّـفاق في الـوقـت الـذّي يـراد فـيه تجـنب إعـداد وثيـقة التـأمـين  حـالة الات
نظـرا للـوقت الطـويل الـذّي تستـغرقـه لظـرف مـن الظـروف كـأن يحـتاج 

 دراسـة إيجــاب المـؤمـن لـه أو في حـالـة تسـليم المـؤمن لـوقت مـن أجـل
  .الـوثيـقة لحـــين تحـــريــرها 

  
  ففـي هـذه الحـالـة تعتــبر مـذكّرة التغـطيـة بديـلا للعـقد و يعتـد بـها   

  حيـث يتـرتـب علــيها مـا يتــرتب علـى وثيـــقة التـأمـين مـن حقـوق 
ّـها. و التــزامـات  تعتـبر وثيـقة مـؤقّـتة لتغطـية الخطـر المؤمـن مـنه كـما أن

  .خـلال فــترة معــينة
  

   عـلى هـذا الأسـاس فـإنـه يستـفاد بـأنّ مـذكّـرة التغـطية المـؤقّـتة دلـيل   
ّـه و بخـصوص وسـائل  علـى التعـاقـد و وسيـلة للإثبـات، و تجـدر المـلاحـظة أن

ثّلة في الوثـائـق الثبـوتـية، كـلّها تعتـبر بيـانـات الإثـبات المـذكـورة المتـم
مـاديـة و ممـلوءة الـتي مـن خـلالهـا يتـم التـعامـل بـين طـرفي العـقد في ثقـة 

  .و أمـان لضـمان استـمراريـة عقـود التـأمـين البحـري
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  :ريالآثـار القـانــونية لعقـد التأمـين البحـ: الفصـل الثـاني        
  

عقــد التـأمـين البحـري كغـيره مـن العقـود التـأمينيـة تتـولّـد عـنه          
حقـوق و التـزامـات عـلى عـاتـق طـرفيـه، و تنشـأ بمنـاسبـته دعـاوى قضـائيـة، 

  :   و هـذا مـا سنتـناولـه بالـدراسـة فيـما يـلي
  

  :و المـؤمــن لـه التـزامات المــؤمـن :المبحـث الأول            
بمجـرد إبـرام العـقد بـين المـؤمـن و المـؤمـن لـه و بدايـة سـريـانه كما تمّ   

الاتـفاق علـيه في وثيـقة التأمـين يصـبح كـلّ منـهما ملتـزما بمـا لـه و مـا علـيه في 
  .حـدود الرحـلة البحـرية

  
  :ت المــؤمـن لـهالتــزامـا: المطـلب الأول                       

التـزامات المؤمـن لـه هـي تلـك الواجـبات المنـصوص علـيها قانـونيا في العـقد   
و يتـرتب علـيها الضـمان و التعـويض، و أولـها الالتـزام بدفـع القسط و ثانيـها 

  .التصـريح بالبيـانات المتعـلّقة بالخطـر و ثالثـها الحفـاظ على مصـالح المؤمــن
  
   : الالتـزام بدفـــع القسـط:الفــرع الأول               
  

قسـط التأمـين هو المقـابل المـالي الذي يلتـزم المؤمـن له بدفعـه للمؤمـن، و يلتـزم   
هذا الأخـير في مقـابله بتغـطية الخطـر وفـق عقـد التأمـين المبـرم بينـهما، و يحـدد 

 الخطـر المؤمـن منـه و طبيـعة الشـيء المؤمـن علـيه القسـط مـع مـراعـاة نسبة تحقّـق
و قيمـته سفيـنة كانت أو بضـاعة، و قبـل التـعرض لهـذا الالتـزام بالتحلـيل نتـطرق أولا 

ّـها الأشيـاء القابلـة القيـم الماديـةإلى   المؤمـن عليـها التي يمـكن تعـريفها على أن
  . ار الملاحة البحـرية، و نعنـي بذلـك السفيـنة و البضـاعة لتقـديرها نقدا و المعرضـة لأخطـ

   
 هي تلك المنشـأة العائمـة التي تصلح لاجتـياز الميـاه بحـرا و القابلـة السفـينة*  

للتعـرض إلى أخطـاره و التي تستخـدم على وجـه الخصـوص في نشـاط الملاحـة البحـرية، 
للتأمـين، بل يشـمل كلّ الأجهـزة التابـعة لهـا من و ليسـت السفيـنة وحدهـا هي القابلـة 

  .محـركات و رافعـات  أو مـا يعـرف بعـتادهـا
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فالسفيـنة مكونـة من الهـياكل و الآلات المحركـة و ملحـقاا التي لا تقتـصر على   
لى الحبـال و الزوارق بـل تشمـل جمـيع ما يحتـاجه المجهـز من تجهيـزات و كلّ ما يضـعه ع

ّـبر عنـه بمصاريف التجهـيزات  ظهـرها من وقـود، و لقـد حدد المشـرع الجـزائري مـا يع
تشـمل القيـمة " :  حيث جاء فيها07-95 من الأمر 128في الفقـرة الأولى من المـادة 

المقـبولـة هيـكل السفـينة و الأجهـزة المحـركة لها و لواحقـها و توابـعها التي يملـكها 
ـن له بمـا في ذلك تمـوينـها و الأشـياء الموضـوعة خارجـها المؤم."  

 فإنها تحـدد كما هي جزافـا و يمتنـع الطـرفان عن أي تقيـيم قيـمة السفـينةأمـا   
لأجزائـها، فالتأمـين يشتـمل على الملحـقات و التـوابع إذا كـان يخفـض من القيـمة 

  . (1)و التخـلّيالمقبـولة في حالـة الخسـارة الكلـية 
و معنـى ذلك أن الطرفـين يحـددان القسـط وفـق الرحلـة البحـرية المـبرمجة          

أو القيـمة المؤمـن عليـها، و إذا لم يتم تحـديد القسـط في عقـد التأمـين فإنه يرجع إلى السعر 
نادا إلى الإحصائيات  الجـاري في مكـان إبـرام العـقد و تتـولّى تحديـده هيـئات فنـية استـ

  .و الخـبرة التي تكشـف عن درجـة احتـمال تحقّـق الخطـر و جسامـته
        يلاحـظ أّن اللّجـوء إلى تحديـد القسـط عن طريـق الهيـئات الفنـية و الإحصائـيات 
 و الخـبرة في حالـة عدم الاتـفاق عليه في عقـد التأمـين قد يؤدي إلى تعطـيل مصالح أطراف

العقـد و ابخـاس حق كلّ منهم، إذ أنّ ذلك يتطلّب الوقت الكافي للتقـدير و المقـارنة، و عنـدئذ 
لا يستبـعد أن يكـون ذلك التقـدير و تلك المقـارنة مبنية على أسعار و مواد تختلف قيمـتها من 

لا يمـكن تغييره زمن لآخـر، أمـا إذا حدث و أن تمّ تحـديد القسـط أثنـاء إبرام العقـد فإنه 
حتى و لو طـرأت بعـده ظـروف لم يكـن في الوسـع توقّعـها و كان من شـأـا نقـصان 

  .(2)الخـطر و زيـادتـه 
و يـرى المشرع المصـري أنّ قاعـدة عدم تغيير القسـط من النظـام العـام، و لذلـك 

 تخفيـضه في حـالة فهـو يجـيز الاتفاق على زيـادة القسـط في حـالة زيـادة الخطر و
النقصـان إذا كانـت السفيـنة خارج الميـناء المقصـود بسبـب الحجـز أو الحصـار طبـقا 

  . من القانـون البحـري المصـري 343للمـادة 
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  ".تحدد القيمة للسفينة كما هي أو جزافا ويمتنع الطرفان عن أي تقييم لأجزائها":  كمـا يلي
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لكـن المشرع الجـزائري يرى أنّ المؤمـن ملـزم بضـمان كلّ الأخطـار في حـدود 
عدد الأخـطار التي حـددت خلال العـقد، و مـع القيـمة المؤمـن عليـها بغض النـظر عن 

  .(3)هذا الالتـزام فإنّ المؤمـن له مطالب بقسـط تكمـيلي بعد تعـدد الحـوادث 
و مادمـنا قد أشرنا سالـفا إلى أن الطرفيـن يحـددان القسط وفق الرحـلة البحـرية 

مواصـلة الحديث عن القسـط أن نوضح المـبرمجة و القيـمة المؤمـن عليها، فإنـه لا يفوتـنا قبل 
  .القيـمة المالـية الثانـية التي يستـوجب التأمـين علـيها ألا و هي البـضاعـة

 هي تلـك القيـمة المالـية التي تنـقل على ظهر السفـينة من ميناء البـضاعـةو 
قطعـا  التفـريـغ بجـميع أصنـافهـا و أشكـالهـا طـرودا كانـت أو ءالشـحن إلى ميـنا

  .أو أثـقالا بكمـياـا و أوزانـها
و لـذا فإنّ التأمـين على البضاعة يحـفظ الحقوق و يدفـع إلى استمرارية مخـتلف الأنشطة 
لأا تعـد من القيم المالـية المعتبرة التي لا يمكن المخاطـرة بها في البـحر،كمـا أّـا تعتـبر أيضا 

ري بـين الدول عن طـريق الصادرات و الواردات، و نظـرا المصـدر الرئيـسي للتـبادل التجـا
للمسـافة المائـية المشوبة بالخطـر و الوقت الطـويل التي تستغرقـه أثـناء الرحـلة البحـرية فإنه 

  . يحتـمل إتـلافها أو تعـرضها للخطـر 
يصدر وعـلى هذا الأسـاس رأى المشـرع الجزائـري كغـيره من المشرعين الدوليـين أن 

 المتعلّـق في جـزء هـام مـنه بالتأمـين 1995 جانفي 25 المؤرخ في 07-95الأمـر 
  .البحـري إذ أعطـى عـناية خاصـة للتأمـين على البضـاعة

و الواقـع أن التـأمين على البضـاعة هو تأمـين على الأشـياء المؤسسة على المبدأ 
في حـالة الحادث الحـق في الاستـفادة ) المستفيدالموقّـع أو (التعويضـي الذّي يضـمن للمؤمـن 

  .من التعـويض على الخسـارة التي لحقـته
و الهـدف من التأمـين على البضـاعة هـو تحقـيق غاية معيـنة، حيث يسمـح 
للمصـدرين و المستـورديـن أن يحصـلوا على حمـاية ناجعـة ضد أخـطار الضياع أو الخسائر 

ق الضـرر ببضـائعهم أثـناء النـقل البحـري نظـرا لرؤوس الأمـوال التي يمكـن أن تلحـ
  .الباهـظة التي لا يمـكن المجـازفـة بهـا 

        من خـلال ما تطـرقـنا إليه أعـلاه شـد انتباهنا الارتـباط الوثـيق بين البضاعة و النقل، 
رتب بموجـبه تغطية الخسـائر التي حيـث أن هـذا الارتـباط يؤدي إلى إلزامـية التأمـين الذي يت

  . تتعـرض لها البضائـع أثناء الرحـلات المائـية البحـرية مـنها أو النهـرية ،الجـوية أو البريـة
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و الرحـلات البحـرية التي يمكـن لأطراف العـقد أن يتفـقوا على تغطـية البضـائع 
  : خـلالها كثـيرة و متنـوعـة منـها

  .ـولة عـبر أماكـن محـدودة مـن مخـزن إلى مخـزن البضـائع المنق-1
  .  ابتـداءا من رسـو السفـينة إلى ميـناء التفـريغ -2
  .  مـن ميـناء الشحـن إلى المخـزن-3
  . مـن ميـناء الشحـن إلى ميـناء التفـريـغ-4

ى إنّ جمـيع البضـائع التي ذكـرناها سالفـا و التي يتفـق الأطراف على تغطيـتها تبق  
مرهـونة بالتزام المؤمـن له بدفـع القسط حسـب الكيفـية المتفق عليـها في العقـد، و التأمـين 

  .عـلى البضـائع يتـم بوثيقتـين إمـا بوثيـقة خاصـة أو بوثيـقة مفتـوحـة 
 يجـيز التأمـين عليها مهـما كان نوعـها، فالتأمـين علـى البضائـع بوثيـقة خاصـة         
 الشحـن من حيث سعـرها إضـافة إلى الرسوم و النفقات المدفوعة في الوقت ءدر في ميناو تقـ

الـذي تنـقل فيـها إلى السفـينة، و إذا حـدث تغيـير بغـير فعل المؤمـن له فـإنّ الأخطـار 
  .تبـقى مغطّـاة طيـلة الرحـلة 

ّـه لا يمـكن  من منطـلق المفهـوم العـام للمـادتين السالفتـين الذكر يمكن   ـنا القول بأن
الاستـغناء عن الوثيـقة الخاصة حتى لا يسـقط الحق في التعـويض لممـارسي التأمـين، و هـذا 
ما يجـب توضيـحه في وثائـق التأمـين نظرا لأهمية البضـائع و الأخطـار التي ـددها أثـناء 

  .ـدها ماهيـتهاالرحـلة البحـرية كالسـرقة و التلـف و غير ذلك مـما يفق
 التي يلتـزم بمقتـضاها المؤمـن أن الوثيـقة المفتـوحـةأمـا الوثيـقة الثـانية و هي   

يضمـن جمـيع ما يراه مناسـبا له في حـدود البضـائع المشحونـة كأن يؤمـن تاجـر على 
ّـه يطـل ق على جمـيع البضـائع التي يستـوردها في ظـلّ مبـلغ معـين من المـال، كمـا أن

لأنّ المؤمـن يعتـبر بمثـابة الشـريك للمؤمـن له نظـرا " وثيـقة الاشـتراك"هاتـه الوثيـقة 
  .للالتـزام المتـبادل بينـهما طيـلة العـقد

و قسـط التأمـين في هذه الوثيـقة لا يحـدد وقت إبرام العـقد بل يتحـدد حسـب   
ؤمـن له خلال فتـرة معيـنة، و لذلك يفـرض طبيـعة و مقـدار البضائع التي تشحـن لحساب الم

على المؤمـن له أن يبـلّغ المؤمـن بكلّ بضاعـة يشحنها خلال فترة معـينة حتى يتمكّن هـدا 
  .(1)الأخـير من تحـديد القسـط عن طريـق الإقـرارات التي تقـدم لـه 

                                                 
  .424الدكتور مصطفى كمـال طـه، مرجـع سبق دكـره، ص  :  (1)
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 الذهاب و الإيـاب كمـا أنه يمـكن تخفيـض القسـط في حالة التأمـين على بضائـع  
حينـما تشحـن السفيـنة ببضائـع الإياب أو دون أن يكتمل شحـن الإيـاب ما لم يوجـد 

  . قانـون بحـري مصـري301شـرط بخـلاف ذلك، و هو مـا قضت بـه المـادة 
  

ّـا المشـرع الجزائـري فإنه يمنـع كلّ شـرط أو اتفـاق من شأنـه تخفـيض القسـط    أم
 إلاّ إذا أخـلّ المؤمـن له بالالتـزامات الـواردة في الفقـرتين الأولى و الثالـثة من (1)للتعـريفـة

  .(2) 07-95 من القانـون 133المـادة 
  

و نحـن نوافـق المشـرع المصـري في أنّ قاعـدة عدم تغيـير القسط ليسـت من 
النظـام العـام، إلاّ أنـنا نـرى في نفـس الوقـت أنه أنقـص من شرعيـة العـقد، إذ أنّ 
تغيـير الخطـر في حـد ذاتـه قـد يقبـله الطرفـان أثـناء التعـاقد، و مـن ثمّ فـإنّ جـواز 

زيـادة القسـط بزيـادة المخـاطر و تخفيـضه بنقصـاا يجـب أن يكـون في الاتـفاق على 
  ".اتفـاقـا"مكـان و زمـان الاتفـاق مبدئـيا مـا دام 

  
و يضـيف المشـرع المصـري أنّ قاعـدة عدم تغيـير القسـط لا تطـبق إلاّ إذا كـانت 

ّـا إذا كانت زيـادة زيـادة الخطـر ناشـئة عن قـوة قاهـرة أو خطـر يضمـنه المؤ مـن، أم
الخطـر ناشـئة عن فعـل المسـتأمن فـإنّ المؤمـن يتحـلّل من التـزامـه مع احتـفاظه بالحق 

  .(3)في القسـط متى بـدأ الخطـر في السـريان 
  

" متى بدأ الخطر في السريان" نكتفي من خـلال مضـمون هـذه المـواد بتوضـيح عبـارة 
 من حقّـه في الاحتـفاظ بالقسـط و تخلّـيه عن الالتـزام بالتعـويض قـد فالمؤمـن باستفادتـه

منـح حق الدفـاع عن مؤسـسته و إبعـادها عن تأمـين الأخطـار التي ليست من اختصـاصها، 
  .ذلـك ما يمـكّنه من الإسـهام في تنـمية رأسمـالهـا
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ضيـحه يستوجـب التعـرض إلى لدراسـة الوفـاء بالقسـط و تو: الوفـاء بالقسـط       
  . زمـان و مكـان الوفـاء به و مـدى قابليـته للتجزئـة، ثمّ جـزاء الإخـلال عن الوفـاء بـه

a.  لمّـا كان القسـط غـير قابـل للتغيـير : زمـان و مكـان الوفـاء بالقسـط
  .فإنـه  يكـون مستـحقا بمجـرد إبـرام العـقد بين المؤمـن و المؤمـن لـه

يمثّل القسـط : " بقـولها95/07مـن الأمـر 79         و هـذا ما نصـت علـيه المـادة  
الوحـيد المبـلغ الذي يجـب على مكتـتب التأمـين أداءه دفعـة واحـدة عند اكتـتاب 

  ".عقـد التأمـين قصـد التحـرر من التـزامه و الحصـول على الضـمان 
تب آثـاره إلاّ إذا قـام المؤمـن بالوفـاء بالقسـط الأول          هـذا و أنّ العـقد لا ير

ثـم يتم بعد ذلك تحـديد الزمـان الذي يتعـين بموجـبه على المؤمـن له الوفاء بالقسـط، 
ّـه  اقتـضت الضرورة المألـوفة بالوفاء بالقسـط مقدمـا بحيث تحصل شـركات  غـير أن

  .ـا التكـفّل بتغطـية الخطـر التأمـين القسـط مسبـقا كي يتسـنى له
         و عـادة ما يدفـع القسـط بصـورة دوريـة في أول كلّ وحـدة زمنـية، و غالـبا 

إلاّ أنـه ألـف عن طريـق العـادة أن القسط السنوي " سـنة"مـا تكـون مـدة التأمـين 
  . (1)ؤمـن لهـم يجـزأ على دفـعات تكون سداسـية أو شهـرية لتيسـير التسديد على الم

     و يكـون الوفـاء بالقسـط في محلّ إقامـة المؤمن تطبيـقا للقواعد العامـة السارية 
  .المفعول كما هو الشـأن في مختلف شركـات التأمـين إلاّ إذا اتفـق الطرفان على مكـان آخـر

القسط إذا كانت العـادة قد جرت على أن تكـون مدة :  قابلـية القسـط للتجـزئـة •
سـنة، فمـا مدى الارتبـاط بين القسـط و بين المـدة التي يحـدد بموجـبها؟ و هـل 
ّـه لا يرتبط  يرتبـط بمـدة السـنة فيكـون غـير  قابـل للانقسـام و التجزئـة؟ أم أن
بهـا و بالتالي لا يكون قابلا للانقسـام بغـض النظـر عن الفتـرة التي انقضت من السـنة 

ـهاء العـقد؟ و هذا معـناه هل يكـون القسـط مستـحقّا بأكمـله أم يجـب عنـد انت
تجزئـته إذا طـرأت خلال مـدة التأمـين أشـياء تمنع من تنفـيذ العـقد، أو انتـهاء  

  .التأمـين خلال مـدة السـنة لسبب من الأسـباب كالفسـخ أو استحالة تحـقّق الخطـر
يها لمدة معـينة من الأخطـار البحـرية العاديـة فقـط فلو فرضـنا أنّ سفـينة مؤمـن عل

دون الأخطـار الحربـية ثمّ أغـرقت بعد ذلك بفعـل العدو قبل انقضـاء التأمـين، أو أنّ بضـاعة 
 ـن علـيها ثمّ حضـر استـيرادهـا فأوقفـت أثـناء السفر، فهـل يحـقمستـوردة مؤم

ؤمن لـه بالقسـط كامـلا باعتبـاره كـلّ لا يتجـزأ للمـؤمـن في الحـالتـين أن يطـالب الم
  أو يتحـتم علـيه أن يخفّـض منـه لـزوال مـوضوع التـأمـين ؟
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إنّ بعـض التشريعـات تأخـذ بعـدم قابلية القسـط للانقسام أو التجـزئة استنـادا إلى 
له إذا بـدأ الشيء ما يقـال بأن  القسـط غير قابل للتجـزئة، و لا بد أن يكون مستـحقا بأكم

المؤمـن عليه في التعـرض للأخطـار و بدأ المؤمـن في تحمـلها و لو زال الخطـر قبـل ايـة 
ّـه إذا كان انقضـاء (1)فتـرة التأمـين ّـا محكـمة النقـض الفرنسـية فقـد رأت بأن ، أم

قابلـية القسـط التأمـين ناشـئا عن قـوة قاهـرة فلا يحـق للمؤمـن أن يتمسـك بعدم 
المقـابـل للمـدة الباقـية التي لـم يتعـرض فـيها الشـيء المؤمـن علـيه للخطـر 
ّـه لو انقضـى التـزام المؤمـن بالضمـان قبل ايـة العقـد لاستحـالة  للتجزئـة، و ذلـك لأن

ّـه يجـوز للمتعـاقدين الات(2)التنفـيذ وجـب أن ينقضـي معـه القسـط فاق على ، كمـا أن
تجـزئة القسـط أو استحـقاقه كامـلا و لـو أدى ذلـك إلى الانقضـاء قـبل ـاية المـدة 

و عـلى هـذا الأسـاس فإنّ هـذا النـوع من .. بسبـب حـادث أجنـبي عـن المؤمـن لـه
  .الاتفـاق يعتـبر فيـه المؤمـن له ضـامـنا للمـؤمن في تنفـيذه لالتـزامه

ا يـبرر به بعض الفقـهاء موقفـهم الذي يقضـي بمـبدأ عدم قابلـية في حـين أنّ م
القسـط للانقسـام أو التجـزئة هو أنّ المؤمـن عنـدما يقـوم بتحـديد القسـط لمـدة زمنـية 

فإنمـا يفعـل ذلـك بتوقّع الخطـر لمجمـوع المؤمنـين لهم، و على هذا الأساس ) السـنة(معيـنة 
ي يدفـعه المؤمـن له يفـقد ذاتيـته و يندمـج في الحسـاب المشترك لجمـيع فإنّ القسـط الذ

المؤمـن لهـم الذي يعـول علـيه المؤمـن و يبـني عليه توقّعـاته و حساباتـه الفنـية، و لذلك 
فإنّ القـول بقابلـية القسط السـنوي للتجـزئة و ما يترتـب من حـق المؤمـن له يـؤدي إلى 

لال بالتـوازن المـالي للمؤمـن، كـما أنه من الصعـب حساب المقـابل النقـدي الإخـ
لتحـمل المؤمـن لعبء الخطـر في الأجـزاء المختـلفة للوحدة الزمنـية المتخـذة أساسـا 
لقيـاس الخطـر و احتـمالاته نظـرا لاختـلاف درجـة احتـمال الخطـر من وقـت لآخـر 

  .(3)خـلال وحـدة زمنـية 
مـن خـلال ما سـبق التعـرض له نلاحـظ أن قابلـية القسـط للانقسـام فيـها 

، فمصلـحة المؤمـن تتـوقّف على عـدم )المـؤمن و المؤمـن لـه(تضـارب لمصـالح الطـرفين 
قابلـية القسـط للتجـزئة حـرصا على مصلحـته و المحافظـة على رصيـده المـالي الـذي 

ّـا المؤمـن لـه فإنّ مصلحـته تتوقّـف على ينشـأ و يتوسـع بت ـزايد المؤمنـين لهـم، أم
تخفـيض القسـط أو استـرداده الجـزء المقـابل مـنه للمـدة الباقـية التي لم يتعـرض فيـها 

                                                 
  .476مبـادئ القـانون البحـري، مـرجع سبق ذكـره، ص  :  (1)
  .07-95 من الأمـر 18 من المـادة 4أنظـر الفقـرة  :  (2)
  .206 إلى 204ول، ص من  الجـزء الأ– التـأمين في القانـون الجزائـري –الدكتور إبـراهيم أبـو النجـا  :  (3)



 61

الشيء المؤمـن علـيه للخطـر، أي أنّ المؤمـن لـه إذا لم يحـرص على حقّـه في الأخذ بمبـدأ 
تجـزئة فإنّ حقّـه هذا ينـتقل إلى نظـيره المؤمـن بصورة معـاكسة فيصـير التخفـيض أو ال

رائه من غـير سبـب يحـمله على التغـطية مقـابل استيـفاء ـالتـزاما علـيه، و يـؤدي إلى إث
، ضـف إلى ذلـك أن هذا التضـارب قد يـؤدي إلى "القسـط"مبـلغ من المـال و هـو 

علـيه نـزاع و النـزاع من دون شـك يتطلّـب الوقـت الكـافي الخـلاف و الخـلاف يترتب 
  .للإثـبات، و ذلـك مـا من شأنـه تعطـيل مصالح المتعـاقدين

 بالمقارنـة مـع 1930ثمّ إنـنا إذا أمعـنا النظر في القضـاء الفرنسي قبل صـدور قانون 
ّـنا نجـد المـبدأ عكسـي فالأول  ينفـي الانقسـام و التجـزئة، محكـمة النقـض الفرنسـية فإن

و الثـاني يثبـتهما بدعـوى الالتـزام بغـير سبـب علـما بأنّ النظـرية التقلـيدية تثـبت أنّ 
ّـا بعـد صـدور قـانون التأمين الفرنسي سنة  ، 1930السـبب هـو أصـل الالتـزام، أم

، غـير أنـه لم ينص عليه عمـل القضاء الفـرنسي بمبـدأ قابلـية القسـط للانقسـام و التجـزئة
صـراحة و اكتـفى ببعـض الإشـارات التطبيقـية له، و مـن أمثلـتها الفسـخ في حالـة 
إفـلاس المؤمـن له أو إدلائـه ببيانـات غير حقيـقية عن الخطر أو كتمانـه أو بسبب تفـاقم 

  .الخطـر أو فقـدان الشـيء المـؤمـن علـيه
ر فلم يـرد في قانـون التأمـين الجزائـري لا القـديم و لا في الجديـد          أمـا في الجـزائ

 07-80 من الأمـر 37-22-18نـص يحسـم المشكـلة باستثـناء مـا ورد في المـواد 
، و من ذلك نستنـتج أن القانـون الجزائـري قد (1)كإشـارة لمـا قضـى بـه القـانون الفرنسي

 و الـذي أصبح فيـما بعد تقنـينا للتأمـين 1930در سـنة تأثّـر بالقـانون الفرنسي الصـا
  . كـما أشـرنا إلـيه في الفصـل التمهيـدي1976الفرنسي الجديـد الصـادر سـنة 

 و مـن أمثـلة مـا قضـت به المـواد السالـفة الذكر وجـوب رد القسـط في 
  :الحـالات الثـلاثة التـالـية على الترتـيب

  .لإدلاء ببـيانات كاذبـة عن الخطـر المؤمـن علـيه فسـخ العـقد بسبـب ا -1
تـوقّف سريـان عـقد التأمـين لجمـاعة الدائنـين في حالـة الفسـخ أو إفـلاس  -2

 . المؤمـن له أو تصفـية أموالـه تصفـية قضـائية
في المـدة التي لم يعـد فيـها الشيء المـؤمـن علـيه معـرضا للخطـر المؤمـن مـنه  -3

لـة هـلاك الشيء المـؤمـن عليـه هلاكـا كليـا بسبـب آخـر غـير في حـا
 .الخطـر المؤمن مـنه

 
                                                 

  .07-80 من الأمـر -37-22-18أنظـر المـواد  :  (1)
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a. التـزاما على  : جـزاء التخـلف عن الوفـاء بالقسـط دفـع القسـط يعـد
عاتق المؤمـن له و حـقّا من حقـوق المـؤمن حتى يمكّـنه من الضـمان، إلاّ أنه 

زائـري نص صريـح بهـذا الشـأن، و مـن ثمّ فإنّ لم يرد في قانـون التأمـين الج
  .الرجـوع إلى الأحـكام العامـة يوفّر الحمـاية لطرفي العـقد على حـد السواء

 من القانـون المـدني الجـزائري 119         و القـواعد العامة تقتـضي الرجـوع إلى المـادة 
ه جـاز للطرف الثـاني أن يطـالب بتنفـيذ إذا أخـلّ أحد الطرفـين بالتـزام": و التي مفـادها

 فالمؤمـن في هذه الحالـة و حسب القاعـدة العامـة في الجـزاء المترتـب ،."العقـد أو فسخـه
على تخلّـف المؤمـن له عن الوفـاء بالقسـط تذكـير المؤمـن له بوجـوب دفـع القسـط 

 يمتـثل في الأجـل المحـدد  أوقـف المؤمـن خـلال الثمانـية أيـام الموالـية للتبلـيغ، فـإذا لم
الضـمان، كمـا يجوز له فسـخ العـقد بعـد عشـرة أيام من إيقـاف الضـمان، و في هـذه 
الحـالة يجـب إعـلام المـؤمـن له برسـالـة مضمـونة الوصـول مـع الإشـعار بالاسـتلام 

ة للغـير حسـن النـية الذي أصـبح و يكون هـذا الإيـقاف أو الفسـخ عـديم الأثـر بالنسـب
  .(1)مستـفيدا مـن التأمـين قبـل التبلـيغ بالإيقـاف أو الفسـخ 

و مـن هذا المنطـلق فإنـنا نرى بأن العـقد لا يمـكن أن يـؤدي وظيفـته بدون قسـط   
لـم و بهـذه الصـفة فإنه يعتـبر عنصرا جوهـريا في التأمـين لا يجـوز التخلّف عـنه، فـإذا 

يلتـزم المستأمـن بدفـعه جاز للمؤمـن أن يوقـف التأمـين أو يفسخ العـقد بالشـروط التي 
سبقـت الإشـارة إليـها، كـما أن استمـرارية القسط في السريـان في حـالة وقف الضـمان 
و احتـمال وقـوع الخطـر أثـناء فتـرة الوقـف و انتفـاء حق المسـتأمن في التعـويض 

  .زاءا لـه عـن تخـلّفه عـن الـدفع يعتـبر جـ
في حـين أن شركـات التأمـين تلجأ إلى العـمل بالقـاعدة العـامة التي تقضـي بأن   

من أجـل وضـع . ج.م. ق106العـقد شـريعة المتعـاقدين المنصـوص علـيها في المـادة 
  .قاعـدة عامـة تجـيز استحـقاق القسـط في ميـعاده

زائـري لم يتـرك أمـر جـزاء تخلّـف المـؤمـن له عن الوفـاء و قانـون التأمـين الج  
 منـه 16بالقسط وفقـا للقواعد العامـة بل نظّـم الجـزاء بالنسبة لتأمـين الأضـرار في المـادة 
 يومـا  15التي يجب بمقتـضاها على المؤمـن له الوفاء بالقسـط في ميعاد لا يتجاوز الخمسـة عشر 

قـه فإذا لم يقم بالوفاء وجب على المؤمـن اتـباع نفس الإجراءات مع فـارق من تاريـخ استحقا
  .(2) يوما 15 يومـا التي تلي انقضـاء الأجل المحـدد 30بسـيط يتمثّل في دفـع القسط خـلال 
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و معـنى ذلك أن المؤمـن يستحق القسـط في حالـة الفسخ عن المـدة التي كـان الضمان فيـها 
  .كـنه لا يستحـقه عن المـدة التالـية للفسـخساريـا و ل

   ّـها تنـص و لعـلّ المـواد الثلاثـة السـالفة الذكـر تتشـابه في مضمـوا حيث أن
على الجـزاء المستـحق للمؤمـن له المتخـلّف عن دفـع القسـط وكـذا الطـرق المتبـعة في 

دفـعه إلى المطالـبة بحـقّه في التغـطية دون إعـذار المؤمـن له حتى لا يعـتد بأية حـجة ت
وفائـه بالتزامـه و هـو دفـع القسط في ميعـاد استحقـاقه، وكـذا خلو الإيـقاف أو الفسـخ 

  .من أي أثر بالنسـبة للغير حسن النـية المستـفيد من التأمـين قبل التبلـيغ بالإيقـاف أو الفسـخ
  

  ـزام بالإدلاء بالبيـانـات المتعلّـقة بالخطــر الالتـ: الفــرع الثــاني         
  

للحـديث عن الالتزامـات المتعلّـقة بالإدلاء الصحـيح عن الخطـر و الـذي يتحمل   
المؤمـن لـه الأعـباء المتـرتـبة علـيه، يجـب التعـرض أولا إلى معـرفـة الخطـر البحـري 

  .من ثمّ الجـزاء المترتب على الإخـلال بهو أنـواعه و أسـبابه و أسـاس الالتـزام به و 
  : تعـريف الخطـر في التأمـين البحـري •
ما يمـكن التذكـير به من خـلال التعريـفات التي أوردناهـا سالـفا أنّ الخطـر يعتـبر   

العنـصر الجوهري في عقـد التأمـين البحـري قد لا يختـلف عن غـيره في مختـلف التأميـنات 
ّـه قد تظـهر فـروق فيـما يتعلّـق بطبـيعة الخطـر من حيـث شـروط ه و مواصفاتـه، إلاّ أن

  :البحـري و أسـباب توقّـعــه 
الأخطـار البحـرية تنقسـم من حيـث طبيـعتها إلى : طبيـعة الخطـر البحـري •

 .أخطـار قابـلة للضـمان و أخـرى غـير قابـلـة لـه: قسمـين
  

  :تنقسـم بدورهـا إلى صنفــين :  الأخطــار القابــلة للضــمان -1
  

يتعلّـق بتدخـل المؤمـن له للحفـاظ على مصـالح المؤمـن  :  الصنـف الأول-أ        
لتفـادي الأضـرار الناجمـة عن الملاحـة البحـرية أو التخفيـف مـنها، كنفـقات تفـريغ 

 المفاجـئة ةت الاضطراريـالسـلع و تخزيـنها في ميـناء غـير الميـناء المقصـود أو الحـالا
  .كإخـماد النـيران التي قـد تتسبب في إتـلاف البضـائع أو السفيـنة أو جـزءا منهـا 
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يتمـثّل في الأضـرار الماديـة و هي كثـيرة و متنـوعة، منـها ما :  الصنـف الثـاني-ب        
 و هـذه الأضـرار تشمل جمـيع .يتعلّـق بالبضاعـة و منها ما يتعلّـق بالسفيـنة أو همـا معـا

الخسـائر التي تلـحق المؤمـن لـه و كـذا ما تضمـنه شـركة التأمـين بالنسـبة للأضـرار 
  .(1)الـتي تصيـب الغيـر 

  :و على هـذا الأسـاس ينبـغي التميـيز بـين نوعـين من الأضـرار وهمـا   
  .(2)ـة ضمـان الخسـائر المشتـرك*ضمـان مسـؤولـية التصـادم و  *

، فإنّ المؤمـن يتحمـل جمـيع الأضـرار الناتجـة لضمان مسـؤولـية التصـادم ةبالنسب  
   .(3)عن تصـادم السفيـنة بسفيـنة أخـرى أو بأي جسـم آخر ثابـتا كـان أو عـائـما

، فـإنّ المؤمـن لـه إذا لم يتدخـل في بضمـان الخسـائر المشـتركةأمـا فيما يتعلّق   
ـذه الحـالات فالمؤمـن مطالـب بتعـويض مشـترك باعتـبار أنّ ذلك يهـدف إلى مثـل ه

  . تخفـيف الأضـرار عـنه و تجنيـبه التعـويضات الكثـيرة
  

لقـد فـرق المشـرع الجـزائـري مـا بـين : الأخطـار غـير القـابلـة للضـمان -2
 :نوعـين من الأخطـار غـير القـابـلة للضـمان

  
و هـي المصـرح بهـا : الأخطـار غيـر القـابلة للضمـان بصـورة قطعـية -أ         

   :لا يضمـن المؤمـن الأخطـار الآتيـة و عواقـبها" : 07-95 من الأمـر 102في المـادة 
  .  أخطـاء المؤمـن له المتعمـدة أو الجسيـمة 
 : الأضـرار و الخسـائر المـاديـة الناتجـة عـن 

  .ظـمة الاستـيراد و التصـدير، العبـور، النقـل و الأمـنمخـالفـات أن   * 
الغـرامـات و المصـادرات المـوضـوعة تحـت الحـراسة، و الاستـيلاء و التدابـير    * 

 .الصـحـية أو التطهـيريـة
الأضـرار التي تتسبـب فيهـا الآثـار المبـاشـرة و غـير المبـاشـرة لـلانفـجار  

الإشـعاع المتـولّـد عن تحـول نووي للـذرة أو الإشعـاع و إطـلاق الحـرارة و 
و كـذلك النـاتجـة عـن آثـار الإشعـاع الذي يحـدثـه التعجـيل المصـطنع 

 .للجزيـئات

                                                 
  .173 إلى 168، ص من 2004الطبعة الرابعة . ج.م. د–جديدي معراج مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري  :  (1)
  .07-95 من الأمـر 101أنظـر المـادة  :  (2)
  . من نفس الأمـر102أنظـر المـادة  :  (3)
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     ":خاص"  الأخطـار غـير القـابـلة للضـمان إلاّ بمقتـضى اتفـاق مخـالف-ب          
 : والتي نصها كالتـالي07-95 مـن الأمر 103ـادة فقـد أوردهـا المشـرع الجزائـري في الم

  :لا يضـمن المؤمـن الأخطـار الآتـية و عواقبـها إلاّ إذا كـان هـناك اتـفاق مخـالف " 
 الحـرب الأهـلـية أو الأجـنـبية –العـيب الـذّاتي فـي الشـيء المـؤمـن علـيه  -1

  .خـريب و الإرهـابو الألغـام و جميـع معـدات الحـرب و أعـمال الت
 و الحجـز أو الاعتـقال الصـادر عـن جمـيع الحكـومات ءالقـرصـنة و الاستـيلا -2

 .أو السلـطات كيفـما كـان نوعـها
 .الفـتن و الاضطـرابـات الشعبـية و إغـلاق المصـانع  -3
 .اخـتراق الحـصـار -4
  الأضـرار التي تسـببهـا البـضـائع المـؤمـن علـيها لأمـوال أخـرى -5

 .    أو لأشـخـاص آخـريـن
جمـيع النفـقات أو التعـويضـات المبنـية على الحجـز أو الكـفالات المدفـوعـة  -6

 .لتخلـيص الأشـياء المحتـجزة إلاّ إذا كانـت ناتجـة عن خطـر مضمـون 
كلّ ضـرر لا يدخـل في نطـاق الأضـرار و الخسـائر المـاديـة التي تصيـب المـال  -7

 .يـه مبـاشـرةالمـؤمـن عل
 

 الذكـر أنّ الفـرق          مـا يمكنـنا ملاحظـته من مضمـون المـادتـين السالفتـين
بـين الاستبـعاد القطـعي للضمـان و الاتفـاق الخـاص متوقّفـان على حريـة اتخـاذ 
الإجـراءات الملائمـة و إمكـانيـة المجـابـهة، فالضمـان يسـري في حـدود مسـايرة 

  .نظيـمات القـانونـية و أحكـام الآداب العـامة الت
    
  

a. لقـد ذهب بعـض الفقـهاء بآرائـهم إلى أنّ سبـب  : أســباب الأخطــار
الأخـطار هي تلك الحـوادث البحـرية التي يتـولّد عنـها الضـرر، و بذلـك 
يتـحتـم عـليـنا أن نفـرق بـين الأخطـار التي تتـم بفـعل القـوة 

رة أو الحـادث الفجـائي، الأخطـار الـتي تحـدث بفـعل المؤمـن لـه القاهـ
 .و الأخطـار الـتي تحـدث بفـعل أجنـبي
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  : القـوة القـاهـرة أو الحـادث الفجـائـي -             أ
   يقصـد بذلـك كلّ الطـوارئ التي تحـدث أثـناء الرحلـة البحـرية و لا يمكـن   

ق أضـرارا جسيـمة بالسفيـنة أو البضـائع كالعـاصفـة البحـرية التصـدي لهـا و تخلـ
أو الهيـجان البحـري و الضـباب و غير ذلك من العـوامل الطبـيعية التي تسبـب التلـف 
الجـزئي أو الكلّـي للشيء المؤمـن علـيه كأن يـؤدي الاضطـرار بالسفـينة في أغلـب 

ّـان على الأحـيان إلى الاتجـاه إلى ميـناء غـ ير الميـناء المقصـود أو قـد يحـمل الرب
رمـي جـزء من حمـولتـها أو يكـون سبـبا في حـدوث أضـرار أخـرى كالانفجـار 
و الحـريق و النهـب و السرقـة و كـلّ مـا من شـأنـه أن يـؤدي إلى حـوادث بحـرية 

لك و تسبـب في عمـدية، و علـيه فإنّ المؤمـن ملـزم بالتعـويـض إذا تحقّـق ذ
الأضـرار، أي أنّ المؤمـن يضـمن هـذه الأخطـار مهمـا تعـددت الأسـباب، و يجـب 

  .أن تحـدد الأسـباب المعنـية بالضمـانـات 
         لكـن الأخـطار التي تتسبـب بالفعـل العمـدي للمـؤمن لـه فقـد سبـق و أن 

  .ا استـقر علـيه القضـاء و الفقـه معـاأشـرنا إلى أن المؤمـن لا يضـمنها و هـو م
أمـا أخطـاء رجـال البحـر فهي قابـلة للضمـان مـا عدا تلـك التي تكـون   

صـادرة عن غـش أو تدليـس، و المشـرع الجـزائري يفرق في هـذا المجـال بين الخطـأ 
ي يصـدر من ربـان المتعـلّق بالسفـينة و الخطـأ المتعلّـق بالبضـاعة، فالخطـأ العمدي الذ

السفيـنة مستبعد من التغطـية بحكـم تبعـة أعمـال الربـان لمالـك السفيـنة و إخضاعـه 
، بيـنما مسؤوليـة الضـمان في حـالة الأخـطاء التي يتـرتب عليـها أضـرار (1)لرقـابتـه

 بهـذه بخصـوص البضـائع فالمـؤمن يبـقى ملـزما بهـا، و قـد قضى المشـرع الجـزائري
  : من قانـون التـأمـين بقـوله126التفـرقـة في المـادة 

 ،         "لا يضمن المؤمن الأضرار و الخسـارات المنجـرة عن خطأ عمـدي يرتكـبه ربان السفيـنة"
 من نفـس القانـون تستـبعد الضـمان لارتكـاب المؤمـن لـه 138في حـين أن المـادة 

يستـبعد من الضمـان الأضـرار و الخسـائر : "ـهابعـض الأخطـاء حـيث جـاء في
  :المـاديـة الناتجـة عـن 

  .حـزم أو تعبـئة البضـاعة بشكـل غـير كـاف -1
 .ضـياع جـزء من البضـاعة أثـناء الطـريق -2
 ."التأخـر في تسلـيم البضـاعـة -3
 

                                                 
   07-95 من الأمـر 126أنظـر المـادة  :  (1)
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   :  الأسـبـــاب الأجنـبــية -                ب
ون سبـبا في تحقّـق الخطـر، و هي كثـيرة كالحـروب         هـي تلـك الـتي تكـ

الدولـية و الأهلـية و الاضطـرابـات الداخلـية التي تتسبـب في غلـق المـوانئ و تعيـق 
المـلاحة البحـرية عن مواصـلة نشاطـها و غيرها من التصـرفات، بالإضـافة إلى أعمـال 

السفيـنة علـى اتجاهـها إلى عبـور السلـطات الداخلـية أو الخـارجيـة التي تصـرف 
سـواحل أخـرى، فـإذا مـا حـدث ذلك و كان سبـبا في حـدوث مخـاطر لم تكـن في 
الحسبـان فـإنّ المؤمـن غـير ملزم بالضـمان إلاّ إذا كـان هـناك اتـفاق مخـالف كما سبقت 

   .07-95 من الأمـر 103الإشـارة إلـيه بمـوجـب المـادة 
b. ف عن حقيـقة : لالتــزامأسـبــاب اإنّ طبـيعة كلّ تعـاقد تقتضي التعـر

الشـيء المتعـاقـد عليـه و عـن صفـاته، و لذلـك كان لـزاما على المؤمـن 
أن يتحـرى الصدق في الإحاطـة بمعـرفة طبيـعة الخطـر الذي يتعهد بضمانـه، 

ّـه ليـس من السـهل معـرفـة ذلك إلاّ بمساعـ دة المؤمـن له، و مـن ثـم فإن
و استـنادا إلى ذلـك فـرض قانـون التأمـين على المؤمـن لـه التصـريح 
ببيانـات صحيحة و دقيـقة عن الخطـر المضمـون حتى يتمـكّن المؤمـن مـن 
أخـذ فكـرة حقيـقية عن هـذا الخطـر و تقـدير القسـط الذي يتـناسب 

  .مـع أهميـته و درجـة خطـورتـه
ّـص على أنّ المؤمـن له 15لفقرة الأولى مـن المـادة         فا  من قانـون التأمـين الجـزائري تن

 و الظّـروف المعـروفة لديـه ضمـن استمـارة أسئلـة تملـزم بالتصـريح بجمـيع البيـانا
  .تسمـح للمؤمـن بتقـدير الأخطـار التي يتكـفّل بتغطيـتها

ّـه قـد جـرت الع ـادة إلى أنّ شركـات التأمـين تصوغ أسئلة في صـورة         و الظـاهر أن
نمـاذج تمكّـن المؤمـن له من الاطّـلاع عليها و الإجـابة عنها في ثقـة و أمـان وقت التعـاقد، 
ّـه يمكـن في مثل هذه النمـاذج أن يفـوت المؤمـن ذكر بعـض الأسئـلة التي من شـأا  إلا أن

ـر أو جسامـته لذا كان من المفـروض على المؤمـن له أن يـدلي التأثـير في درجـة احتمال الخط
من تلقـاء نفسـه بكلّ ما يـراه متعلّـقا بالخطـر الذي لم يـورده المؤمـن في وثيـقة التأمـين 
ّـه يعلم أهميته و درجـة خطـورته، و هذا ما يتفـق مع طبـيعة العـقد لأن  المطبـوعة طالمـا أن

 هو الخطـر، و عليه فإنـه من الواجـب على المؤمـن له أن يـدلي بالبـيانات الأصل في التعـاقد
المتعلّـقة بالخطـر و الظـروف التي تحيـط به سواء كانـت هذه الظـروف موضـوعية من حيث 
تأثـيرها على الخطـر تأثـير مباشـرا أو شخصية تؤثّـر في الخطـر تأثـيرا غـير مبـاشر، بمـا 

  . يستطـيع الإحاطـة بذلك دون الاستعـانة بالطـرف المتعـاقد معـهأن المؤمـن لا



 68

 
c. الإخـلال بالالتـزام الذي يقـع على عاتـق : جــزاء الإخـلال بالالتـزام

المستـأمن أمـر قانـوني يتـولّد عـن العقـد أو بمناسبـته و يترتـب علـيه 
 المتعـلّق بالإدلاء مجـزاء صـارم هو نفسـه المترتـب على الإخـلال بالالتـزا

بالبـيانات المتعلّـقة بالخطـر وقت التعـاقد إلاّ إذا أخـلّ المؤمـن له بالتزامـه 
بحسـن نيـة، فإذا تبـين المؤمـن له ذلك قبـل تحقّـق الخطـر ففـي هاتـه 

  :الحالـة  لـه 
لم يقبل المؤمـن له أن يطلـب زيـادة القسـط بمـا يتـناسب مع الخطـر أو الفسـخ إذا      *    

ّـا إذا تمّ ذلـك بعـد تحقّـق الخطـر فعلـيه بتخفـيض التأمـين بمقـدار الفـرق  بالزيـادة، أم
  .بـين الأقسـاط المـدفوعـة و الأقسـاط التي يجـب أن تـدفع

      لكـنه إذا كان إخـلال المـؤمن له بالتـزامه بسـوء نـية فإنّ للمؤمـن أن يحـرمه من 
ـغ التأمـين في حالـة تحقّـق الخطـر المؤمـن مـنه، و يبطـل العـقد مع استحـقاق مبل

 134المـؤمـن للأقسـاط حـتى تـاريـخ بطـلان العـقد، و هـذا ما نصت علـيه المـادة 
  . 95/07 من الأمـر 138 و المـادة 137 و المـادة 136و الفـقرة الثانـية من المـادة 

نة بـين المؤمـن لـه حسـن النـية و المؤمـن له سـيء النـية يتضـح لـنا         و بالمقـار
أنّ المشـرع قـد أعطى الحـق للمؤمـن في إيـقاف العـقد أو فسخـه أو إبطـاله متى كـان 
ّـه منـح المؤمـن لـه حظـوظا بدفـع القسط قـبل  المـؤمـن له سـيء النـية، كـما أن

تمـرارية العـقد إلاّ إذا رفـض ذلك، أمـا إذا تـم ذلك بعـد الخطـر تحقّـق الخطـر و اس
فإنـه لم يبخـس حـق المـؤمـن لـه في المطـالـبة بالفـرق بـين الأقسـاط المـدفـوعـة 

  .و الأقسـاط الـتي يجـب دفـعــــها
  

  :  ــنالالـتزام بالمحـافظـة على مصـالح المـؤم: الفـــرع الثـالـث              
  

          عقـد التأمـين البحـري شـأنه شـأن باقـي العقـود الأخـرى، فهـو عقـد يبـنى 
على الأمـان و حسـن النـية و الثـقة المتـبادلة بـين الأطراف، و لذلـك كـان لـزاما على 
المسـتأمن أن يتصرف تصـرفا عقـلانيا مـراعيا في ذلـك صيـانة طـريقة العـقد ببـذل 
كـلّ مـا في وسـعه للالتـزام بالمحـافظـة على مصـالح المـؤمـن و حقـوقـه، و هـذا 

  :الالتـزام يتـرتب علـيه عـدة الـتزامات فـرعـية أخـرى و هـي
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  .امتـناع المؤمن له عن كلّ ما يسهم في زيـادة الخطـر أو تغيـيره أثـناء سـريان التأمين -1
ث خـلال ثـلاثة أيـام مـن ورود الخـبر إلـيه إخطـار المؤمـن بوقـوع الحـاد -2

حـتى يتمـكّن من معـاينـة الخطـر و إجـراء تقـديرات للأضـرار الناشـئة عـنه 
فإذا تأخـر عن ذلك جـاز للمـؤمن أن يطلـب التعـويض عمـا يلحقـه مـن ضـرر 

 .بسبـب التأخـير
 لإنقاذ ما يتسـنى له إنقـاذه الالتـزام بالتخفيف من آثـار الحـادث كأن يبـذل جهـده -3

في حال ما إذا غرقت السفينة أو انكسرت أو جنحت إلى اتجاه غـير الاتجّاه المألـوف لسبب 
من الأسـباب، و في حالـة امتـناع المؤمـن له عن تنفـيذ هذا الالتـزام حق للمؤمـن 

 . (1)16-6 و 7 الفقـرة 133أن يطلب التعـويض عما لحقـه من ضرر طبقـا للمـادة 
الالتـزام بإثـبات الضـرر اللاحـق بالشـيء المؤمـن علـيه، و ذلك بتنظـيم  -4

إجـراءات معيـنة قصـد إثـبات الأضـرار التي يمـكن أن تلحـق بالأشـياء 
المضمـونة تفـاديا لحـدوث كـلّ ما مـن شـأنـه إثـارة الجـدل حـول طبيـعة 

و يتـرتـب على عـدم مـراعـاة هـذه الأضـرار و أسبـابها و مقـدارهـا، 
 .الإجـراءات في ميـعادها المحـدد عـدم قبـول الدعـوى المرفـوعة علـى المـؤمـن 

 
 :الالتزام بالمحافظـة على حقوق الرجـوع على الغـير المسـؤول :الفـرع الرابـع

  
و حقـوقه هـذا الالتـزام يقتـضي حلـول المؤمـن مكـان المـؤمـن له في دعـاواه   

تجـاه الغـير المسـؤول عن الحـادث، و لذلـك فالمـؤمـن لـه ملـزم باتخـاذ إجـراءات 
منـاسـبة للحفـاظ على حقـوقـه تجـاه الغـير المسـؤول حتى يتسـنى للمؤمـن الحلـول 

   .(2)محـلـه
ة إن الفـقه قـد أولى اهتـماما بالغـا للمسـألة التي تكسـب المؤمـن لـه الثقـ  

الكامـلة في مـن يتعـاقد معه و بالتـالي تجـعل هـذا الأخـير حـريصا في غيـاب الأول 
حفـاظا على الحقـوق و استمـرارية العـقد، و الـواقـع أن النـيابة بهـذه الصـفة تسـتدعي 
المصـالح المشـتركة بـين الطـرفين بالتـزام المؤمـن بالنـيابة وفـق إجـراءات يلـتزم بهـا 

  .ؤمـن له، وهـذا مـا مـن شـأنه تعـزيز الثـقة في ميـدان التأمـينالم

                                                 
  .07-95 من الأمـر 132أنظـر المـادة :  (1)
  . من نفس الأمـر 118أنظـر المـادة  :  (2)
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  إلتزامــات المـؤمـــن:  المطـلب الثـاني

ّـين في ـ          هي إلت زامات يتعـهد بمـوجـبها المؤمـن التعـويض عـند تحقّـق الخطـر المب
غ التأميـن و تكـوين العقـد، و دراسـة هـذه الالتـزامـات تقـضي الالتـزام بدفـع مبـل

  .احتـياطي حسـابي لصـالح المؤمـن لـه
:  في هـذا المطـلب في فـروع ثـلاثـةه          و هـذا مـا سنتـناولـ  

  
  "مبلغ التأمـين " دفـع مبلـغ التعويــض : الفــرع الأول                 

 
م بـين المـؤمــن لـه مـن المـألـوف أن عقـد التـأمـين البحـري الـذي يبـر         

و المؤمـن يـولّـد التـزامـا عـلى عـاتـق هـذا الأخـير بتعـويـض الأول عـن الضـرر 
النـاتـج عـن تحـقّـق الخـطـر المـؤمـن مـنه شـريطـة ألاّ يتجـاوز ذلـك المبـلـغ 

  .)1(التقـديـري مبـلـغ التـأمـيـن
 

ّـا كـان عـقد التـأمـين الب حـري يقـوم عـلى مبـدأيـن أسـاسيـين  و همـا         و لم
ّـية، فـإنّ المـؤمـن يلـتزم بتعـويـض المستـأمـن  مبـدأ التعـويـض و مبـدأ حسـن الن
ّـراء مـا ضمـن مـن الأخطـار الـتي قـد تتحـقّق، إلاّ أن  عـما يلحـقـه مـن ضـرر ج

كـن يجـب أن يقـتـصر الأول مبـلغ التعـويـض و مبـلغ التـأمـين قـد يختـلفـان، و ل
عـلى الـثـاني في حــدود الضـرر الـذي يـلـحـق المـؤمــن لـه، إمـا أن يكـون 
خـاصـا أو مشـتـركـا أو خسـارة تقـديـريـة، و إذا كـانـت مـصـروفـات فـإنّ 
المـؤمـن يلـتـزم بتغـطيـتها في حـدود مبـلـغ التـأمـين سـواء مــا تعلّـق مـنـها 

. السفـيـنة أو مـا تعـلّق بالبـضاعـةب  
         و التـأمـين بهـذه الصـورة نسـبي مـا لم يصـل الضـرر إلى الهـلاك الكـلّي للشيء 
المـؤمـن علـيه، و معـنى ذلـك أن المـؤمـن مطـالب بالتعـويض قـدر التلـف و ذلـك 

مـا في حـالـة الهـلاك الكلّي حسـب القيـمة المقـدرة للبضـاعـة في ميـناء الـوصـول، أ
، فــإنّ المـؤمـن لــه يطـالـب "البضـاعـة أو السفـينة"للشـيء المـؤمـن علـيــه 

. بقيـمة السفينـــة أو البضـاعة المقـدرة في الـوثيـقة و في حـدود مبـلغ التـأمـين  
 

                                                 
   (1)- .80/07 من الأمـر 140ابلـة للمـادة  المقـ95/07 من الأمـر 132أنظـر المـادة  
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  :سـابي لصالح المـؤمن لهالتـزام المؤمـن بتكويـن احتـياطي ح: الفـرع الثـاني            
     

        يـلتـزم المـؤمـن بتكـوين احتـياطي حسـابي لصـالح المـؤمـن لـه، و ذلـك 
مـا يعـرف بعنـصر الادخـار في بعـض صـور التـأمـين، و ذلك لأنّ قسـط التـأمـين 

ـوائــده، الـذي يلتـزم المؤمـن بدفعـه في فتـرات دوريـة يتـزايد حجـمه و تتضخـم ف
و هــذا التجـمع و الادخـار يسمـى بالاحتـياطـي الحسـابي و يسمـيه قانـــــون 

.التـأمـين الجـزائـري بالرصـيد الحسـابي  
 

 مـن الأمـر 69 المقـابـلة للمـادة 07 – 95 مـن الأمـر 74       و قـد نصـت المـادة 
لفـرق بـين القيـم الحالـية للالتـزامات إن الرصـيد الحسـابي هـو ا":  بقـولهـا07 – 80

.الـتي يتعـهد بهـا كـلّ مـن المؤمـن و المؤمـن له   
" 

       و رغـم أنّ الاحتـياطي الحسـابي  لا يكـون مستـحقّا إلاّ إذا تحقّـق الخطـر فإنـه يبقى 
ـه و عـن وعـي دائـما حقّـا لـه في أي وقـت، أما إذا انتحـر المـؤمـن لـه بمحض إرادت

في خـلال السنتيـن الأوليتيـن من إبـرام العـقد فإنّ المؤمـن لـه ملـزم بإرجـاع الرصيـد 
الحسـابي الـذي تضمـنه العقـد إلى ذوي الحقـوق، و يبـقى الضـمان سـاري المفعـول في 

لحـرية في حـالة الانتـحار بعـد مـرور السـنة الثـانية و كـان المؤمـن بـذلك قـد فقـد ا
. تصـرفـاتـه بسبب مـرض من الأمـراض  

 

        أمـا الانتحـار فـي مجـال التـأمـين مـن الحـوادث فإنـه مستبـعد من الضـمان، 
غـير أنّ إثـبات انتـحار المؤمـن له يقـع عبـئا عـلى عاتـق المـؤمـن، و فقـدان الوعـي 

ستفـيد في وفـاة المـؤمن له فقـد أشـارت إليـها ، أما حالة تسبـب الم)1 (عـلى المستــفيد
عنـدمـا يتسبـب المسـتفـيد عمـدا في مـوت ":  بقـولهـا95/07 من الأمـر 73المـادة 

المؤمـن لـه يكـون تعـويض الوفـاة غـير واجـب الأداء و لا يبـق علـى المؤمـن إلا دفـع 
ّـنه العقـد للم ستفيدين الآخـرين و ذلك إذا سبـق دفـع مبلغ الرصـيد الحسـابي الـذي تضم

  ".قسطـين سنويـين عـلى الأقـلّ
  

                                                 
   .95/07 مـن الأمـر 72 أنظـر المـادة - 1
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        إنّ أهـم ما يمكنـنا ملاحظـته من خـلال المـواد السالفـة الذكر أن الانتحار العمـدي 
ّـته على إقـدامه علـى إتـيان الخطـأ  للمـؤمن له بإرادتـه و عن وعـي تـام ينبـئ بسـوء ني

ي لا يؤمـن عليه أصـلا، و بذلك يتعـين على المؤمـن استنـفاذ مالـه بالتخـلّي العمـدي الذ
عن الضـمان حـتى لا يفـقد حقّـه بضـمان مـا لا حـق له في ضمـانه، و تأديـة ما علـيه 

  .    بإرجـاع الرصـيد الحسـابي إلى ذوي الحقـوق حـتى لا يبخـسهم مـنه
  

تحـار ناتجـا عن تصـرف غـير واع و تجـاوز السنتـين فإنّ المؤمـن         بينـما إذا كان الان
ملـزم بالضـمان لأنّ الفعـل غـير إرادي، هـذا من جهة و مـن جهـة ثانـية فـإنّ تجـاوز 

السنتـين يمـكّن المؤمـن من اكتـساب بعـض الأربـاح التي تسـاعـده عـلى تغطـية الشيء 
  .المـؤمـن علـيه

  
ّـين         لك ـن بإبعـاد الضمـان علـى الانتحـار في مجـال التـأمـين مـن الحـوادث، يتب

لنـا أن فـيه تسـوية حـادث بحـادث، ثمّ إنّ الحـوادث قد تتـضـاعـف خطـورـــا 
ّـيمة الأقسـاط المدفـوعة خاصـة مـا  و جسامتـهـا و بـذلك يمـكن أن تفـوق قيمـتها ق

عة، فلـو تصـورنا وقـوع هـذا الحـادث فمـن أي طـرف يتعـلّق بالسفيـنة و البضـا
تطلـب الأقسـاط التكميـلية مـا دام المؤمـن له قـد انتحـر؟ لأنّ القـاعـدة العامـة 
تقتضـي مـن المؤمـن دفـع مبـلغ التـأمـين و مطـالـبة المـؤمـن له بدفـع أقسـاط 

ضـمان على الانتـحار في مجـال عقـد تكميـلية، و من هـذا المنطـلق يستبـعد سـريان ال
  .التـأمين مـن الحـوادث 

 
         أمـا عن تسبب المستـفيد في وفـاة المؤمـن له فإنـه من حـق المؤمـن الامتـناع عـن 

  .نالتعـويض و إرجـاع الرصـيد الحسـابي عـلى بقـية المستفـيديـ
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  : فيــض التـأميــنتخ: الفــرع الثـالـث                 

  
ّـه يكـون لـه           و عمـلا بقـول حـق المـؤمـن لـه في الاحتـياطي الحسـابي فإن

  .الحـق في تخفيـض التـأمـين
و يقصـد بتخفيض التـأمـين استـبدال وثيـقة التـأمـين الأصلـية بوثيـقة تأمـين   

 يكـون مبـلغ التـأمـين هـو أخـرى يكـون القسـط فيـها هـو الاحتـياطي الحسـابي و
  .المقـابل لهـذا القسـط

  
         و عـلى هـذا الأسـاس فإنـه من حـق المؤمـن له الحصـول على وثيـقة للتـأمـين 
تحـلّ محـل الوثيـقة الأصلـية التي يمكـن أن يخفّـض فيـها مبلـغ التأمـين بمـا يتناسب مـع 

حسـابي، و إذا تمّ الاتـفاق عـلى دفـع مقـابل القسـط المدفـوع في شـكل احتـياطي 
ّـه يبـقى سـاري المفـعول رغم عـدم دفـع الأقسـاط  وحـيد لجـزء مـن التأمـين فإن

يسـاوي ":  بنصـها07-95 من الأمـر 89الـدورية، و هـذا مـا تشـير إلـيه المـادة 
سـط وحـيد للجـرد لـدى الرأسمـال المخفّـض المبـلغ المحصـل علـيه عنـدما يطبـق كق

طلـب التأمـين الممـاثل وفـقا للتعـريفات السـارية المفـعول وقت التأمـين الأول بحيـث 
  .يكـون مساويـا لمبـلغ الرصيـد الحسـابي الـوارد في العـقد عند تاريـخ التخفـيض

 إذا اكتـتب جـزء من التأمـين مقـابل قسـط وحيـد فإنّ الجـزء الخـاص بالتأمـين  
  ".المطـابق لهـذا القسـط الوحـيد يبـقى سـاريا رغم عـدم دفـع الأقسـاط الـدورية 

  
و لكـي يكـون الحـق ثابـتا للمؤمـن له في تخفيـض التـأمـين يجـب أن يتـوافـر 

  :شـرطـان و هـما
  

أن يكـون للمؤمـن له عنصـر الادخـار و إلاّ تخلّـف عنصـر وجـود  
  .إذ أنّ هـذا الأخـير متـوقّـف عـلى الأولالاحتيـاطي الحسـابي 

أمـا الشـرط الثـاني فإنـه متوقّـف على دفـع عـدد كـاف من  
ّـه لا يسمـح بإجـراء  الأقسـاط لتكـوين احتـياطي حسـابي لأن

 .التخفـيض دون وجـود الرصـيد الحسـابي
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ّـه 07-95مـن الأمـر  84          و يستـفاد من الفقـرة الثـانـية للمـادة   أن
 يشتـرط لجـواز التخفـيض أن تكـون الأقسـاط المستحـقة عـن السنتـين الأوليتـين

  .(1)مدفـوعة خـلافـا لبعـض التشـريعـات 
  

      ممـا سبـق ذكـره يظهـر أنّ التخفـيض يصـبح من حـق المؤمـن له في حـالة   
 على طلـبه، أمـا إذا تخلّـف عـن الوفـاء توافـر الشـرطـين المذكـورين و ذلك بنـاءا

  07-95 من الأمـر 16بالقسـط فإنّ التخفـيض يتـم بقـوة القـانون طبـقا للمـادة 
الـتي مفـادهـا أن يذكّـر المؤمـن لـه بتـاريخ استحـقاق القسـط قبـل شهـر علـى 

 يومـا 15إنـذاره بعـد الأقـلّ مـع تعيـين المبلـغ الواجـب دفـعه و أجـل الدفـع، ثمّ 
 يـوما 30مـن تاريـخ الاستحـقاق بضـرورة دفـع القسـط المطـلوب خـلال 

 يومـا، و إنّ لم يقـم المـؤمـن لـه بالـوفـاء رغـم كـلّ 15المـوالـية لانقضـاء 
 84ذلـك كـان للمـؤمـن أن يتمـسك بتخفيـض التـأمـين طبـقا لأحكـام المـادة 

  . الـتي سبـقت الإشـارة إليـها07-95مـن الأمـر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
نظـرا لعـدم إلزامـية ما جـاءت به مختلـف التشـريعات عن شـروط التخفـيض نكتـفي بذكـرها فـي  :  (1)

كـون المؤمـن له يشـترط لجـواز تخفيـض التـأمـين أن ي" : الهـامش للتمـكين مـن الإطـلاع عليها، و هي
  ، و يتفـق مـع مـا يقضـي به القانـون الفـرنسي"قـد دفـع ثـلاثة أقسـاط سنـويـة على الأقـل 

   و لبـنان726 و سـوريا في المـادة 760و المصـري و بعـض الـدول العـربية مثـل ليبـيا في المـادة 
  . من قـانون الواجـبات و العقـود 1012     في المـادة 
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  :دعــــاوى التعــويــض: المبحـث الثـانـي               

التعـويـض مطـلب شـرعـي و حـق يحـرص المـؤمـن لـه أو المستفـيد علـيه،   
و للحصـول علـى الحـق في التعـويـض التـأمـيني هـناك وسيلـتان الأولـى دعـوى 

  ..لثـانـية دعـوى التــركالخسـارة و ا
  

  :  دعـــوى الخســـارة: المطــلب الأول                         
       هــي الـدعـوى الـتي يـرجـع بـها المؤمـن له عـلى المؤمـن لتعـويض 
الضـرر الـذي يلحـقه، و هـذه الدعـوى تستـدعي القضـاء إلاّ أّـا قـد تكـون 

ّـة إلاّ في حـال ـة مـا إذا لم يقـبل المستـأمـن التسـوية التـي يعـرضـها علـيه ودي
المـؤمـن، و دعـوى الخسـارة تتعـلّق بتقـدير التعـويض علـى القيـم المـؤمـن 

  .عليـها و المسمـوحـات
  

  :تقــديـر التعــويض عـلى السفيـنة:     الفـــرع الأول               
  

ياه البحـر معـرضـة للأخطـار الجـزئية و الكلـية،          السفيـنة في عـرض مـ
كمـا أّـا تستـدعي أحـيانا نفـقات متفـاوتـة، و عليـه فإذا كانت الخسـارة نفـقات 
دفـعها المستأمـن لإبعـاد الضـرر أو التخفيـف منـه، فالمـؤمن يدفـع هـذه النفـقات 

إذا هلكـت السفـينة هـلاكا كلـيا في حـدود مبـلغ التأمـين و لا صعـوبة في ذلك، و 
قـدر التعويـض عـلى أسـاس قيـمة السفـينة المبيـنة في الوثيـقة أو قيـمة السفـينة 

  .كـما كـانت في بـدايـتها
ّـا إذا أصيبـت السفـينة بأضـرار يلـزم إصـلاحـها فـإنّ التعـويض يقـدر           أم

 لإعـداد السفـينة حـتى تكـون صـالحة عـلى أسـاس نفـقات الإصـلاح الضروريـة
للمـلاحـة، و إذا كانت السفيـنة قـديمـة و استبـدلت بعـض أجـزائـها القـديمـة 

  .بأجـزاء جـديدة فـإنّ الخصـم يحـدد حسـب عمـر السفيـنة
         أيـضا ليـس من حـق المستـأمن مطـالبة المؤمـن بالتعـويض إذا حـدث و أن 

 للسفيـنة أو نقـص في قيمتـها التجـارية خلال مـدة الإصـلاح أو بسبب حصـل تعطـيل
  .آخـر سـواء كـان خـاصـا أو مشـتركـا
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         إن المـؤمـن يتحـمل نفـقات الإصـلاحات الوقتـية التي يضـطّر الربـان إلـيها 
ـري فـيه حـتى يمـكّن السفيـنة مـن مـواصـلة سـيرها للميـناء الـذي يمـكن أن يج

التصلـيح، و في هـذه الحـالة قـد تصـرف نفـقات كثـيرة نتيـجة التفـريغ و التخـزين 
  .و إعـادة الشحـن و مـا إلى ذلك، و كلّ هـذه النفـقات يجب أن يتحمـلها المـؤمـن

         لا يجـوز للمـؤمـن أيـضا في هـذه الحـالة أن يبـيع السفيـنة إلاّ بمـوافقـة 
أمـن، فقد تـباع السفيـنة المتـضررة دون التعـرض إلى إصـلاحها، و حينـئذ فـإنّ المسـت

  . الفـرق بـين ثمـن البيـع و قيـمة السفيـنة و هـي سالمـة يشكّـل قيـمة التعـويض
         و قيـمة السفيـنة و هي سالمـة يتحـدد بقيمـتها يـوم ابتـداء الأخطـار أي فـي 

  .فـر مـع خصـم نفـقات التجهـيز أو القيـمة المؤمـن علـيهايـوم ابتـداء الس
 

  :تقـدير التعويـض في التـأمـين عـلى البضاعـة:  الفــرع الثـاني              
  

البة بقيـمة البضـاعة تكـون في حـدود مبـلغ التـأمـين، و هي مـن حـق ـ     إنّ المط
نها تـباع عـند الوصـول بالمـزاد العـلني المستـأمن عـلى المـؤمـن، فـإذا تلفـت فـإ

و الخسـارة التي تلحـق بالمسـتأمـن و يبـينها الثمـن المنخفـض للبيـع توجـد 
  .التسـوية بالفـرق و التسـويـة بالنسـبة: طريقـتان لتسويـتها

       
d. تكـون في حدود الفـرق بـين قيـمة البضـاعة سالمـة يـوم التسـوية بالفـرق 

 تالـفة، و قـد أخـذ كـلّ مـن القـانـون اللبـنانيو هـي  يغ بقيمـتهاالتفـر
  .)  1( و القـانون المصــري الجــديد بهـذه الطــريقة

 95/07 من الأمـر 144             كما أشـار إلى ذلك المشـرع الجـزائري في المـادة 
خسـارة بقيمـتها و هـي تقـدر الأضـرار بمقـارنة قيـمة البضـائع في حـالة ": بقـوله

سالمـة في نفـس الـزمان و المكـان، يطبـق معـدل نقـص القيـمة المحسـوبة بهـذه 
  ."الطـريقة عـلى القيـمة المؤمـن علـيها

  طـريقـة دقيـقـة و أقــرب إلى الـعـدل) التسـوية بالـفـرق(و هـذه الطـريقة         
بـيع في تاريخـين مختلفـين، ثمـن البضـاعـة و الإنصـاف شـريطـة ألاّ يـؤخذ رقـم لل

  .تالـفة يـوم البـيع و ثمنـها سالمـة يـوم التفـريغ

                                                 
  . من بحـري مصـري391 بحـري لبناني و 365نظـر المـادة أ):1(
   .204التـأمـين البحـري، ص : الدكـتور مصطفى كمـال طـه) :2(
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e.  ـاا إذا كـان طـريقة التسـوية بالنسـبةأمـها تثـير التسـاؤل عـمفإن 

  يجـب الاعتـداد بالقيـمة القـائمـة للبضـاعـة أم قيمـتها الصـافــية؟ 
ة حسـب القيـمة القـائمـة وجـب أن يكـون الاعتـداد يـوم         فإذا كـانت التسـوي

  .الوصـول، أمـا إذا كانت التسـويـة حسب القيـمة الصافـية وجب خصـم هـذه النفـقات
  

  : المسمــوحــات  :الفــرع الثــالث               
  

  : المسمـوحـات  قسـمان، قـانــونـية و اتفــاقــية 
  مـن مجمـوع قيـمة السفيـنة %1الـتي لا تفـوق فالقـانـونـية هي تلك  

أو البضـاعة المؤمـن علـيها، فإن كـان أقـلّ مـن ذلك فـلا تقـبل دعـوى 
 . الخسـارة

و في المقـابل يمـكن أن تكـون هـناك اتفـاقية في وثيـقة التأمـين تنص على أنّ  
لتـزم بتعـويضـه، بمـا المؤمـن لا يسـأل عـن نسـبة معيـنة مـن الضـرر الـذي ي

أنـه يتعـين علـى المؤمـن دفـع التعـويض كـامـلا دون خصـم القيـمة 
 . المسمـوح بهـا إلاّ إذا كـان هـناك اتفـاق كما أشـرنا سـالفـا

هـل يلتـزم المـؤمن : و السـؤال الـذي يطـرح نفسـه في هـذا الصـدد هـو التـالي
ا تكـون قيمـة الضـرر أكـثر مـن المسمـوح به أم بتعـويض الضـرر كـامـلا عنـدم

  يلتـزم بتعـويض يخصـم مـن نسـبة المسمـوح بـه؟ 
المسمـوحـات (        للإجـابة عـن هـذا التساؤل هـناك من يفـرق بين الأمـرين 

،  فـفي الحـالة الأولى لا يمـكن خصم المسمـوح )القـانونـية و المسمـوحـات الاتفـاقـية
ّـه يمـكن القـا نوني من التعـويض المستـحق للمـؤمن له، بيـنما في الحـالة الثـانـية فإن

  .خصـم المسمـوح القـانـوني مـن مبـلغ التـأمـين
ّـه لا محـلّ للتفـرقـة بـين المسمـوحات          و يـرى فـريـق آخـر مـن الفقـهاء أن

ّـه يتعـ ّـن دفـع التعـويض القـانونـية و المسمـوحـات الاتفـاقـية لأن ين عـلى المـؤم
كـامـلا دون خصـم القيـمة المسمـوح بهـا إلاّ إذا كـان هـناك اتفـاق عـلى ذلك لأنّ 
القصـد مـن وراء المسمـوحـات هـو إبعـاد المؤمـن له عـن المطـالـبة بمـثل هـذه 

  .النسـب 
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  دعـــوى التــرك :  نـيالمطــلب الثــا                            

       إذا كـانت دعـوى الخسـارة هـي الطريـق العـادي لتمكـين المسـتأمن من الحصـول 
عـلى التعـويض فإنّ هـناك طـريق آخـر لكسـبه و هـو طـريـق التخـلّي أو التـرك 

ة بمبـلغ الـذي يعـتد به في المخـاطر الكـبرى حيث  يمـكن للمـؤمن له بمقتـضاه المطـالـب
التعـويض كامـلا مقـابل تخلّـيه عـن الشـيء المـؤمن علـيه، و قـد قضى بـذلك القضـاء 
الفـرنسي مـنذ أكثـر مـن قـرن، أي أنّ المـؤمن باستطـاعته أن يـرفض انتـقال ملـكية 

  .الشـيء المؤمـن علـيه، و هـذه الـدعـوى لهـا امتـداد تـاريخـي 
  

   أصلــها التــاريخــي: فــرع الأولال                  
           

          تـرجـع جـذور دعـوى التـرك إلى العـادات البحـرية القـديمـة الـتي كانـت 
ّـه إذا انقطـعت أخـبار السفيـنة تعـذّر  سـائـدة في العصـور الـوسطـى، حيـث أن

أي أنّ العـادة قضـت تعـويـض المـؤمـن له نظـرا لعجـزه عـن إقـامـة الـدلـيل، 
بالتعـويـض  الكـامل مـع احتـفاظ المـؤمـن بحقـوقه علـى السفيـنة كامـلة، و مـن ثمّ 

 و أجـاز التـرك مـتى أمكـن إقـامـة الدلـيل 1681جـاء القـانـون الفـرنسي سـنة 
و قـد عـلى هـلاك الأشـياء المـؤمـن علـيها كالأسـرار أو الفـرق أو الخسارة الجسـيمة، 

  .سـار التقنـين المصـري و اللبـناني و الجـزائـري عـلى نفـس النهـج بحـالات مختـلفة
  



 1

  حــــالات التـــرك: الفـــرع الثــاني                  
  

      إنّ دعـوى التـرك هي في الواقـع محـلّ اتفـاق بـين المؤمـن و المؤمـن له في حـدود 
 صراحـة، و لهـا حـالات خـاصة بالسفيـنة و أخـرى خـاصـة مـا نـص علـيه القـانون

  .بالبضـاعـة و ثـالـثة مشتـركـة بينهـما
  

  :تتمـثل في ثـلاث نقـاط و هي: الحــالات الخــاصة بالسفيــنة-أ
  

ّـم :انقطــاع الأخــبار – 1         و هـو افتـراض هـلاك السفيـنة، و مـن ث
ّـه يجـوز للمـؤمـن لـه  أن يطـالب بمبـلغ التـأمـين و يتـرك الشيء المؤمـن فـإن

   التـرك في هـذه الحـالة إلا إذا انقـضت مـدة معيـنة مـنذ وصـول زعليــه، و يجـو
  

آخـر الأخـبار عنـها و هـي ثـلاثـة أشهـر في الحـالات الطبيـعية العـادية، أمـا في 
 أن تكـون الأخـبار طر، و لا يشتـرحـالـة الحـرب فـإنـها تمـتد إلى سـتة أشهـ

  . صـادرة من السفيـنة، بل يمـكن أن يعتـد بالأخـبار العـادية من الغيـر
  

         مـا يمكـن التنبـيه إليـه هـو أن افتـراض هذا التصـور أصـبح مستـبعدا إن لم 
ت نقـل مستحـيلا نظـرا للتقـدم التكـنولوجـي و تطـور وسـائـل الاتصـالا

العصـريـة، ضـف إلـى ذلـك أن المـدة المقـدرة بثلاثـة أو ستـة أشهـر لـم تعـد 
  .تواكـب العصـر نظـرا للتطـور العلـمي 

  
 و يقصـد بـه :الخسـارة الكلـية و الإختفــاء أو التلـف الكلّـي للسفيـنة – 2      

اع الأخبـار و الإتـلاف الفقـدان الكـلّي للسفيـنة بالدليـل، و للتفـريق بـين انقطـ
يجـب أن تكـون هـناك قريـنة كالإنفـجار بلـغم بحـري أو غـرق من جـراء تصـادم 

  .أو انفجـار آلات
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          و خـلاصـة مـا يمـكن فهـمه مـن الخسـارة الكلّـية هـو الإختـفاء 
لـذي لا أمـل النهـائي للسفيـنة تحـت ميـاه البحـر و المحيـطات أو الجـنوح العمـيق ا

  .مـن ورائـه في إنقـاذ السفيـنة لانعـدام وسـائـل السحـب
 

بسبـب حـادث مضمـون يكـون : عــدم صـلاحـية السفيـنة للمـلاحـة -3     
عـلى عـاتـق المؤمـن، بحيـث تصـبح غـير قـادرة علـى مـواصلـة سفـرها 

التـرك قـد تكـون بسبـب وضـعها المـادي، و عـدم الصـلاحـية الـتي تجـيز 
  مطلـقة أو نسبـية،

  
 هـي تلـك الـتي تتمـثّل في استحـالة فعـدم صـلاحـية المـلاحـة المطلـقة      

إصـلاح السفـينة و إعادتـها إلى وضعيـتها الطبيـعية التي كانـت علـيها قـبل 
 .الحــادث 

 يمـكن ألاّ يفـوق فيـها  فهـي تلك الحـالة الـتيعـدم  الصلاحيـة النسبـية        أمـا 
القيـمة المقبـولة للسفيـنة، و لكـن إذا ) 3/4(مجـموع نفـقات الإصـلاح ثـلاثـة أربـاع 

ّـه يتعـذّر الإصـلاح و مـن ثّم يجـوز التـرك    .   )1(تجـاوزهـا فإن
  
  

ّـه تعتـبر السفيـنة غـير صـالحـة للمـلاحة في حـالـة تعـذّر إجـراء           كمـا أن
الإصـلاح في ميـناء الإرسـاء على شـرط أن يثبـت المجهـز عجـز السفيـنة عـن الإبحـار 
أو وصـولهـا إلى ميـناء آخـر تتـوافـر فيـه وسـائـل الإصـلاح أو إثـبات عـدم 
قـدرته على إيصـال القطـع الضـروريـة إلى ميـناء الإرسـاء، و التـرك جـائز في كلـتا 

  .ـان عـدم الصـلاحـية مطلـقا أو نسبـياالحـالتـين سـواء أك
  
  

                                                 
  .07 – 95 من الأمـــر 134 أنظــر المـادة – (1)
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           و على العكـس فإنّ السفـينة لا تعتـبر غـير صـالحـة و بالتـالي لا يجـوز تركـها 
إذا استـدعى القضـاء علـيها بالـوقـوف لافتـقار المـؤمـن لتسـديـد نفـقات 

  .الإصـلاح
  
  

ضت السفيـنة لتـوقيـف أو اغتـنام مـن يجـوز التـرك إذا تعـر :الاغتــــنام -4     
ّـه يعتـبر في  قبـل العـدو شريـطة أن يكـون التأمـين شـامـلا لمخـاطر الحـرب، إذ أن

  .حكـم الهـلاك الكلّـي أو فقـد الحــيازة
  
  

  
  : و تتمــثّل في :الحــالات الخــاصة بالبضــاعة –ب 

  
ـترط لجـواز التـرك أن تكـون هنـاك يش: بيــع البضـائع أثـناء السفــر – 1       

حتمـية ضـروريـة لبـيع البضـاعـة كالأضـرار المـاديـة التي تلحـق بهـا، و تقـع عـلى 
عـاتـق المـؤمـن، و يشتـرط أن يتـم البـيع أثـناء السفـر في مكـان آخـر غـير ميـناء 

   .)1(القـيام أو ميـناء الـوصـول 
  

 يجـوز تـرك البضـائع إذا لحقـها  :)4/3( أربـاع البضـاعة هــلاك ثـلاثـة – 2      
تلـف مـادي بلـغ ثـلاثة أربـاع القيـم المضمـونة عـلى الأقلّ، و يجـب على المـؤمن له 
إثـبات ذلك، فـإذا وفّـق في ذلك كـان له التـرك و بالتـالي إجـبار المؤمـن علـى الإلتـزام 

غ الخسـارة القيـمة المضـمونة امتـنع التـرك و جـازت التسـوية بتعـويضها، أمـا إذا لم تبلـ
بطـريـق الخسـارة، أي أنّ المـؤمـن لـه يحصـل على تعـويض مـا لحـقه مـن ضــرر، 
و الصعـوبة تكمـن هـنا في الطـريقة التـي تحسـب بهـا الثـلاثة أربـاع، إلاّ أنّ الحـلّ 
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ـاب نسـبة القيـمة للبضـاعة سالمـة و تالـفة السلـيم هـو أن تـؤخـذ النسـبة من حس
   .)1(فـي نفـس الـوقـت في ميـناء الوصـول 

  
  

  :الحــــالات المشـــتركــة -ج
  

و عـدم صـلاحـية السفيـنة للمـلاحة، و هـذا الشـرط           و هـي انقطـاع الأخـبار
ذل قصـارى جهـده في لا يجـيز وحـده تـرك البضـائع، بل يجـب علـى الـربان أن يبـ

إنقـاذ البضـائع عـن طـريـق سفيـنة أخـرى، و في هـذه الحـالة تبـقى أخطـار 
البضـائع عـلى عـاتـق المـؤمـن لغـاية وصـولهـا إلى المكـان المقصـود بعــلاوة 
النفـقات الإضـافــية مـن تفـريغ للبضـائـع و خـزنـها و إعـادة شحـنها و زيـادة 

  .ى إعـادة نقـلها الأجـرة عـل
     أمـا إذا لم يكـن في وسـع الـربـان الحصـول على السفيـنة و انقـضت المـدة     

المعيـنة مـن يـوم الإبـلاغ و هـي أربـعة أشـهر جـاز للمـؤمن له التـرك علـى شـرط 
أن يكـون الحـادث قـد وقـع علـى شـواطـئ أوروبـا و جـزرهـا أو عـلى سـاحل 

يقــيا و آسـيا مـن البحـر الأبيـض المتـوسـط أو سـاحل آسـيا للبحـر الأسـود إفـر
أو علـى شـواطئ المحـيط الأطلـسي أو جـزره خـارج أوروبـا، أمـا إذا وقـع في مـكان 
بفـعل القـوة القـاهـرة و تسبـب فـي انقـطاع المـلاحـة البحـرية فـإنّ المـدة تمـدد 

   .)2(نقــطاع بقــدر مــدة الا
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  محــلّ التـــرك : الفــرع الثـالـث               
     

         يســتوجب عـلى المؤمـن له أن يطلـب التخلّـي في جـانب واحـد مـن 
دعـوى الخسـارة أو دعـوى التـرك و ليـس لـه الحـق في الجمـع بينـهما، : الجانبـين

  .شـيء المـؤمـن علـيه دفـعة واحــدة كمـا يجـب علـيه أن يتخـلّى عـن ال
         و التخـلّي يشـمل جمـيع حقـوق المـؤمـن لـه بسبـب الـرحـلة البحـرية 
كحصـة السفيـنة و مـا يلحـق بالبضـائع مـن تلـف بمـا فـي ذلـك العـلاوات 

سفيـنة أو البضـاعة المتـرتـبة علـيها مـن نفـقات مختـلفة، إلاّ أنّ مـا يتـم إنقـاذه مـن ال
  .  بعـد التخـلّي يبـقى حقّـا خالصـا للمـؤمـن
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 الخـاتمــــة:
 

          في ختـام عرضنـا هـذا نخلـص القـول أن المشرعيـن قد سعـوا جـاهديـن 
قـوق في ميـدان لوضـع القواعـد القانونيـة الكفيـلة بتحديـد المسؤوليات و حمـاية الح

التأميـن البحـري و ذلك بإصـدار نصـوص قـانونيـة ذات مدلـول صريـح و 
و " مبدأ حسن النيـة: "محكــم، و لعـلّ أنّ أهم المبـادئ التي تقـوم عليها هذه النصـوص

، لكن تجسيـد هاذيـن المبدأين على أرض الواقـع يختلف نوعـا ما عمـا "مبدأ التعويـض"
ـوص عليه قانونـا، إذ أنـه في كثيـر من الأحيان يتم إثبـات انتفـاء مبدأ حسن هو منص

النيـة لدى المؤمـن لهم سـواء أثنـاء إبرام العقـد أو تنفيـذه أو إائـه، كما أنّ مبـدأ 
التعويـض ما هو في الحقيقـة إلا حصيلـة للأقسـاط التي يجمعهـا المؤمـن من المؤمـن لهم 

من ذمتـه الماليـة، و بالاستـناد إلى إجباريـة الالتـزام بالعقـد فإنّ مـا يترتب و ليس 
عليـه من أثـار قانونيـة تعكـس بصـورة واضحـة قـدرة الشركـات الوطنيـة على 

ضبـط القوانيـن الصارمـة التي تمكّنهـا من الحفـاظ على حقـوقها و الدفـاع على 
..مصـالحهـا  

كـر حفـظ الحقـوق و الدفـاع على المصـالح يمكـن القـول أنّ           و على ذ
التأميـن البحـري في عصرنـا الحـالي لم يعد يقتصر على تعـويـض الخسائـر خاصـة 

، حيث أصبح يلعب دورا هـامـا في مختلف المجـالات و أولهّـا 95/07بعـد صدور الأمـر 
 بصورة غير مباشـرة في تمويـل المجـال الاقتصادي، فالتـأميـن البحـري يشـارك

المشاريـع الاقتصاديـة و ذلك من الأمـوال التي تساهـم بهـا شركات التأميـن  في 
الخزينـة العموميـة عن طريـق الأقسـاط المجتمعـة لديهـا، هـذه الأمـوال تنقـل 

ل بـدورهـا إلى البنـوك، و فيهـا يجـد المتعـاملـون الاقتصاديـون و رجـال الأعمـا
 ى أنواعـه بما يمنـح لهم مـن قـروض، و بذلـك يتممـا يساعدهـم على الاستثمـار بشت

..إنعـاش الاقتصـاد الـوطـني  
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          لكـن كلّ ذلك لن يتـأتى إلاّ في ظـلّ تأميـن تكتنفه حماية شاملـة للممتلكـات 
ن، و هكـذا تكـون من الأخطـار تدفـع بالمعنيـين إلى التعـامل مع شركـات التأميـ

العلاقـة تبـادليـة في شكـل أخـذ و عطـاء و تتعداها إلى مؤسسـات أخـرى ماليـة و 
اقتصاديـة في نفس الوقـت لا تقلّ أهميـة عن سابقاا و هي صنـاديق التوفيـر و 

الاحتيـاط التي تساهـم في إشبـاع الحاجات الهامـة للدولـة و الأفـراد على حـد السواء 
بمـا يجتمع لديهـا من رؤوس أموال طائلة بفضل التـأميـن عن طريـق الأقسـاط التي 

..تتضخم فـوائـدها بمـرور السنيـن  
 

          و رغـم مـا أشـرنا إليـه من جـوانب ايجـابية يبقى التأمين البحري مشـوبا 
قة الثقـة بين ببعـض العـراقيل التي تعـوقـه عن أداء وظيفتـه، أهمّـها انعـدام عـلا

شركـات التأميـن و زبـائنها أثنـاء التصريـح بالبيـانـات وقت الاكتـتاب أو وقـوع 
الخطـر ، زيـادة علـى إجبـاريـة دفـع الأقسـاط دون مـراعـاة أحـوال المـؤمـن 

..لهـم  
 

          و عليـه نقـترح أن يـولى هـذا القطـاع المكانـة التي يستحقّهـا بتكثيـف 
لبحـوث و تقنيـن أكثـر دقّـة و نجـاعـة لضبط سيـر العمليـة البحريـة، ا

بالإضـافـة إلى تكويـن الفـرد تكـوينـا سليمـا في ميـدان التأمينـات حتى تصبـح 
ّـــة ..لـه القنـاعة التـامـة بفكـرة التـأميـن و ممـارستـها عـن حسـن ني  

 
 

قنــا في عرضنــا و أينــا وفـي الأخيــر نتمنـى أن نكـون قـد وفّ
..رحلتنــا البحريــة بســـلام  
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ّـية إبـرام عقـد التأميـن البحـري:  كيف
 

ـرم عقد التأميـن البحـري باتفـاق الطـرفين، و من ثمّ يلتـزم كلّ مـن          يب
المـؤمن  و المؤمـن له بمـا لـه و مـا عليـه، حيث أنّ المـؤمن ملـزم بعرض محرر 
مطبـوع يشتمل على جميـع الشـروط العامـة و الخـاصـة و البيـانات المتعلّقـة 

..بالضمـان  

 بيـانـات المحــرر:
  .اء الأطـراف المتعـاقـدةأسمـ •
 .ذكـر الشيء المؤمـن عليـه •
 .طبيعـة الأخطـار المضمـونـة •
 .تـاريـخ الاكتتـاب •
 .تـاريـخ سريـان العقـد •
 .مبلـغ الضمـان •

ّـا            أمـا إذا كانت هنـاك شـروط خـاصـة فيمـكن تدويـنها خطي
ن النـزول عليهـا أو كالضمـانات الـزائـدة، و هـذه البيـانـات يمكـن للمـؤم

 رفضـهـا،
          و لكـي تسـمح شركـة التـأميـن بـإبـرام العقـد، يجب أن يكـون المؤمـن 

لـه مصحـوبـا بـوثيقـة تـثبت صحـة مـا يـرغب في نقلـه، هـذه الـوثيقـة 
:التي يجب أن تحمـل البيـانات التاليـة" فاتـورة الشـراء " تعـرف ب   

ضـاعة،طبيعـة الب*   
الكمـية،*   
الوزن،*   
عـدد الأكيـاس أو العلب أو الصناديـق،*   
.السعر بالعملـة الصعبـة*   
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         إضافـة إلى هـذه الفـاتورة يجب على كلّ مستـورد أن يكـون على بينـة مـن 
اسـم السفيـنة التي تحمـل البضـائـع على متنهـا، كمـا أنّ المؤمـن لـه مجبـر على 

ّـه إذا كانت 15غ المؤمـن في حالـة ما إذا كـان عمر السفيـنة تبليـ سنة أو أكثـر لأن
%. 25كـذلك فإنـه تضـاف عـلاوات تقـدر ب   

 
             على ضوء هـذه المعلومـات يستطيـع المؤمـن تمكيـن المؤمـن لـه من وثيقـة 

..ة تحمـل أسمـاء الخبـــراءالتأميـن التي تكـون مختومـة و موقّعـة مع وثيقـة ملحقـ  
 

 إلتزامـات المؤمـن و المؤمـن لـه:
 

          بعـد الاتفـاق على بنـود العقـد يلتـزم كلّ من الطـرفيـن بالتـزامات 
معيـنة، و في حـال تحقّـق الخطـر المبـين بالعقـد يجـب أن تتخـذ إجـراءات و 

:شــروط معيـنة  
 

 :لـهالتـزامـات المـؤمـن  
 
         في حـال تحقّـق الخطـر يجـب على المـؤمـن لـه أن يقـدم تصـريحـا كتـابيا 

للمـؤمن و إفـادته بكـلّ المعلـومـات حـول الحادثـة و معطيـاـا، و يعتبـر هـذا 
التصريـح الكتـابي كوسيلـة إثبـات ملزمـة للجانبيـن، و يتم هـذا قبـل مـرور 

..وقـوع الحـادثةثـلاثة أيـام من   
             كمـا يجب على المؤمـن له أن يشعر المؤمـن بأنـه بصـدد تكويـن الملّــف             
الذّي يشمل الوثـائـق المنصـوص عليهـا قـانونـا في مـدة لا تتجـاوز الشهـر، و على             
.المؤمـن أن يعيـن خبيـرا للمعـاينـة حسب البيـانات المنصـوص عليهـا في العقـد  
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 تكــــوين المـلـــــف:
 

 .رسـالـة تحفّـظ 
 .محضـر خبـرة 
 .الفـاتـورة 
 .سنـد الشحـن 
 .وثيقـة المصـاريـف الإضـافيـة 

 
 

 ـــنالـتــزامـات المـؤم: 
 
                في حـالـة إخطـار المؤمـن في الـوقت المحـدد و إيـداع الملف كـامـلا 

يتـولّى دراستـه، و إذا مـا ثبتت صحـة المعلومـات في وقتـه يبقى على المؤمـن أن 
، ثمّ يتصل بالجهـة )يوما60(المقـدمة يلتـزم بالتعويـض في مـدة لا تتجـاوز الشهريـن

من القـانون البحـري، 790المتسببة في الضـرر في إطـار التسويـة الودية طبقا للمادة 
ن هناك رد ايجـابي كـان بهـا، و في وتمـدد الآجـال إلى سنـة كاملـة، فـإذا كـا

حـال العكـس يحـق للمـؤمن رفـع دعـوى قضائيـة أمـام القسم البحـري 
للمحكـمة المختصـة، و يتم هـذا قبـل انقضـاء فترة التقـادم المقـدرة بالسـنة 

...من القانون البحري 743 للمـادة االـواحـدة طبقـ  
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 الفهــرس:
 

ضـــــوعالمو الصفحة  
01ص  مقـدمـة 
03ص    عمـوميـات حـول التـأميـن البحـري:الفصـل التمهيـدي 

03ص    نبـذة تـاريخيـة عن التـأميـن البحـري:المبحث الأول 

03ص    الأنظمـة القـانـونيـة القـديمـة:المطلب الأول 
03ص نظـام المسـاهمـة في الخسـائـر المشتـركـة: الفـرع الأول 
04ص  قـرض المخـاطـرة البحـريـة: الفـرع الثـاني 
07ص  التـأميـن البحـري في العصـر الحـديث: المطلب الثـاني   
07ص  ظهور التأميـن البحـري و استقلالـه عن العقـود المشـابهـة: الفـرع الأول 
08ص   ظهـور الشـركـات الكبـرى للتـأميـن:الفـرع الثـاني 
09ص  ّـل الدولـة بالتـأميـن:الفـرع الثـالث   تكف
11ص    مفهـوم التـأميـن البحـري:المبحث الثـاني 

11ص   تعـريف التـأميـن البحـري:المطلب الأول 
11ص   تعـريف بعـض التشـريعـات للتـأميـن البحـري:الفـرع الأول 
13ص   تعـريف مختلـف الفقهـاء للتـأميـن البحـري:الفـرع الثـاني 
16ص    خصـائـص عقـد التـأميـن البحـري:لب الثـانيالمط 
16ص   الرضائيـة و الاحتماليـة و المعاوضـة و الإلـزام للجـانبيـن:الفـرع الأول 
17ص   عقـد إذعـان و مـن عقـود حسـن النيـة:الفـرع الثـاني 
17ص  ّـر:الفـرع الثـالث   عقـد تجـاري و مستم



 14

19ص  نـونيـة لعقـد التـأميـن البحـري دراسـة قـا:الفصـل الأول   

19ص   أطـراف عقـد التـأميـن البحـري و كيفـية إبـرامـه:المبحث الأول 

19ص    أطـراف عقـد التـأميـن البحـري:المطلب الأول 

19ص  المـؤمــن: الفـرع الأول 

21ص  المؤمــن لــه: الفـرع الثـاني 

22ص  المستفيــد: الفـرع الثـالث 

23ص    كيفيـة إبـرام التـأميـن البحـري:المطلب الثـاني 

24ص  الاكتتـاب: الفـرع الأول 

25ص  أركـان عقـد التـأميـن البحـري: الفـرع الثـاني 

26ص  جـوانب عقـد التـأميـن البحـري: الفـرع الثـالث 

27ص  إثبـات عقـد التـأميـن البحـري: المبحث الثـاني   

27ص  وثيقـة التـأميـن البحـري: المطلب الأول   

27ص   شـروط و بيـانـات الـوثيقـة:الفـرع الأول 

29ص  تنظيـم الـوثيقـة: الفـرع الثـاني 

29ص  ملحـق الـوثيقـة: الفـرع الثـالث 

30ص  دور وثيقـة التـأميـن البحـري في الإثبـات: المطلب الثـاني   

30ص  ّـية الكتـابـة و :الفـرع الأول  الحكمـة من اشـتراطهـا أهم

31ص   المـذكّـرة المـؤقّتـة:الفـرع الثـاني 
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32ص  الآثـار القـانـونيـة لعقـد التـأميـن البحـري: الفصـل الثـاني   

32ص    التـزامـات المـؤمـن و المـؤمـن لـه:المبحث الأول 

32ص    التـزامـات المـؤمـن لـه:المطلب الأول 

32ص   الالتـزام بدفـع القسـط:الفـرع الأول 

37ص   الـوفـاء بالقسـط 
37ص  زمان ومكان الوفاء بالقسط*    
37ص  قابلية القسط للتجزئة*    
40ص  جزاء التخلف عن الوفاء بالقسط*    
41ص   الالتـزام بالإدلاء بالبيـانـات المتعلّقـة بالخطـر:الفـرع الثـاني 

41ص  ـريتعـريف الخطـر في التـأميـن البح   * 
41ص   طبيعـة الخطـر البحـري 
41ص    الأخطـار القـابلـة للضمـان-1 
42ص    الأخطـار غيـر القـابلـة للضمـان-2 
43ص  أسبـاب الأخطـار*    
44ص    القـوة القـاهـرة أو الحـادث الفجـائـي-أ 
45ص    الأسبـاب الأجنبيـة-ب 

45ص  أسبـاب الالتـزام*    

46ص  ل بالالتـزامجـزاء الإخـلا*    

46ص  ّـن:الفـرع الثـالث   الالتـزام بالمحـافظـة على مصـالح المـؤم

47ص   الالتـزام بالمحافظة على حقوق الرجوع على الغيـر المسـؤول:الفـرع الرابـع 
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48ص    التـزامـات المـؤمـن:المطلب الثـاني 

48ص  "نمبلـغ التـأميـ" دفـع مبلـغ التعـويض :الفـرع الأول 

49ص   التـزام المؤمن بتكويـن احتياطي حسـابي لصالح المؤمـن لـه:الفـرع الثـاني 

51ص   تخفيـض التـأميـن:الفـرع الثـالث 

53ص    دعـاوى التعـويـض:المبحث الثـاني 

53ص    دعـوى الخسـارة:المطلب الأول 

53ص  فينـة تقـديـر التعـويـض في التـأميـن على الس:الفـرع الأول 

54ص   تقـديـر التعـويـض في التـأميـن على البضـاعـة:الفـرع الثـاني 

55ص   المسمـوحـات:الفـرع الثـالث 

56ص    دعـوى التـرك:المطلب الثـاني 

56ص   أصلهـا التـاريخـي:الفـرع الأول 

56ص   حـالات التـرك:الفـرع الثـاني 

60ص   محـلّ التـرك:الفـرع الثـالث 

61ص  خــاتمـــة 

المــراجــع --

الملحــق --

الفهــرس --

 
 

 
 
 


